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 :قـال تعالى07سورة إبراهيم

  الآيـــة} ولـــئن شكــــرتم لأزيدنكــم{
ولك الحمد كما ينبغي  ،اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه

  اللهم لك الفضل ولك الشكر ولك،لجلال وجهك وعظيم سلطانك
فـلك  ،الحمد على إتمام هذا العمل وما أعطيتنا من قوة وصبر

  .الشكر يارب على هده النعمة
حوحو  "وعليه فـإني أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف  

على قبوله الإشراف على هذه الرسالة وتوجيهه لي خير   "رمزي
توجيه فـلم يبخل علينا يوما بنصائحه وتوجيهاته رغم كثرة إلتزاماته  

  مسؤولياتهو 
من جامعة  سايح  أستاذي بوساحية    كما أقد شكري الخالص إلى

دون    الجقوقجميع أساتذة قسم  تبسة على تقديمه يد المساعدة و  
  إستثناء

كما لايفوتني أن أوجه جزيل الشكر وعظيم التقدير إلى كل   -01
 عيدمن قدم لي يد المساعدة سواء من قريب أومن ب
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 الموضوع ف  ة قد أثارت منذ القدم اهتمام العلماء : التعر ارها واقعة اجتماع اعت إن الجرمة 

احثین،  ا لدراسة في العدوال انت موضوعا خص حاث التي تلحف  ید من التخصصات والأ

هم ا وذو خصوص الضحا  .المجتمع وتسبب تدمیرا لكل مراف المجتمع، و

ة والذ یتسبب فبرغم من أ ن الجرمة تتمثل في الفعل الغیر مشروع المخالف للنصوص القانون

ص صیبضرر عام  ة  یب المجتمع وضرر خاص  ه جل الضح وهذا ما اتجهت إل

بیرا بین فقهاء القانون  ة قد أثارت خلافا  التشرعات، إلا أن مسألة تحلیل مصطلح الضح

ون أوسع منه،  ة ل مصطلح المضرور من الجرمة في حین جاء مصطلح الضح لاقترانه 

ة والمضرور بدعواه أمام القضاء  ل من المصطلحین متى تقدم الضح حبونتلاقى  ص  ذلك 

ة تعد إحد الحقوق  ة، فالعدالة الجنائ طالب بجبر الضرر أمام الهیئات القضائ ا  طرفا مدن

ة ة للإنسان التي تقوم على ما یتخذ في إطار الخصومة الجزائ غي أن  الأساس من إجراءات ین

ة، فضلا على  حة ومولدة للآثار القانون تتوفر فیها مجموعة من الشرو حتى تنشأ صح

مبدأ عامضرورة الت ة بین الخصوم    .سو

ة  ة وتضم العدالة الوطن ة في الخصومة الجنائ ة الإجرائ أما الملاح في الضمانات القانون

ن أن یتعرض له من انتقاص في  م ة المتهم مما  ان على حما ز في الكثیر من الأح تر

ة و  ة والموضوع ما یرافقها من الحرة أو ما هو مساس لحقوقه من جراء الإجراءات الجزائ

رامته ا ...مخاطر في حرته و اجات ومصالح الضحا عاد حقوق واحت غي  اهتمام، مع است ین

ا وأكثر تأكیدا، والضرر الذ ینتج ون أشد طل قع على المجتمع  أن  عن الفعل الإجرامي 

عد خرقا للقانون واعتداء على الأمن الاجتماعي العام، ولهذا الغ ذلك و رض أقر وعلى الفرد 

عالج بها المجتمع  ارها الوسیلة التي  ة بإعت المشرع اللجوء إلى القضاء وتحرك الدعو العموم

ة، ومع ذلك فالقانون أورد إستثناء  الضرر أما وسیلة إصلاح الضرر الخاص فهي الدعو المدن

ة العامة، فأجاز لط ا عد قیدا على السلطة الن ة والذ  رف على تحرك الدعو العموم

و مقدمة من طرفه في جرائم معینة  ة عن طر إجراء ش المضرور تحرك  الدعو العموم

ا  ة تلقائ اشر لتحرك الدعو العموم واردة على سبیل الحصر، إضافة إلى الإدعاء المدني الم

م ما ون إما أمام جهة التحقی أو جهة الح  قوة القانون إذا توفرت الشرو المحددة قانونا، و
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ة، إما إذا تم  ع الت ة و صفة استثنائ ة  مة الجنائ ة أمام المح ه نظر الدعو المدن یترتب عل

اب المرافعات  ة من غیره فقد أجاز القانون ح إقامة دعواه قبل إقفال  تحرك الدعو العموم

ة أنه أ فل بها المشرع حقوق الضح ة التي  جاز عن طر التدخل، ومن أهم الضمانات القانون

ار بین اللجوء إلى القضاء الجزائي والقضاء المدني، وح المفاضلة أو حرمانه منها  له الخ

اشرة دعواه  ة أثناء م ن المشرع الضح ما م مقید بجملة من الشرو تكفل ثبوت هذا الح 

ان الأدلة والنصوص  عزز دعواه، و خصم له مصلحة إثارة طلب أو دفع من شأنه أن 

ة ال حضر القانون ة مادام  اته التمهید ن خطأ المتهم في طل تي تؤد إلى ح النهوض بر

ض الأضرار  ة هو تعو ه التدخل في الوصف الجنائي، والهدف الأساسي من الدعو المدن عل

ة  ستفاد منه الضح ة فهي ح  ة أو المعنو انت هذه الخسائر الماد الفرد سواء  التي لحقت 

مخت مقدار الضرر  قدر  ض الضرر نتیجة خرق القانون و   .لف مظاهره فیلزم الجاني بتعو

ة على العدل والمساواة  ة فإن قواعدها مبن والسعي في سبیل تحقی العدالة أما الشرعة الإسلام

ه النظام الجنائوشف فاء حقه من الجاني وهذا ما جاء  ه واست ة وذو ي الإسلامي من اء الضح

قرة في القتل خلال القرآن فوضع نظام القصاص ا أیها الذین آمنوا : " فقال تعالى في سورة ال

الأنثى العبد والأنثى  الحر والعبد  م القصاص في القتل الحر  ، ووضع نظام ..."تب عل

ة في القتل الخطأ فقال تعالى في سورة النساء ة مؤمنة : " الد ومن قتل مؤمن خطأ فتحرر رق

ة مسلمة لأهله القصاص، أما دون ..."ود العین والجروح  السن والعین    .القتل فالسن 

ام  الضرورة معرفة الجاني من ق قتضي  ض  ة من الحصول على التعو ن الضح وحتى یتم

ض أو عدم  ض، أما فإذا تعسر دفع التعو م قضائي مع قدرته بدفع التعو موجب ح مسؤولیته 

ة وهذا الح  ح للضح ه  یتحدد بنطاق معین من حیث جرائم معرفة الجاني تلتزم الدولة 

ض والأ نهم الاستفادة منهمحل التعو م    .شخاص الذین 

  ة الموضوع  : أهم

ة والمعالجة من  ستح الدراسات الفقه ة موضوع  ة في التشرعات الجنائ قى موضوع الضح ی

ه في  ة الموضوع من خلال الدور الهام الذ یؤد ا أهم ة، وتتضح جل قبل التشرعات الوطن

ة لاستحقاق  الغة للموضوع انه أكثر الأطراف المعن ة ال ة، وما زاد من أهم الخصومة الجنائ



  مقدمـــة

 د 
 

ض المدني الح رغ التعو ة  ة ح المجتمع على ح الفرد فجعلته مقصورا على المطال م غل

ة لح  فق ومن خلال دراستنا حاولنا تسل الضوء على مد احترام المنظومة التشرع

ة في سبیل إقامة دعواه فضلا عن  ة، محاولة في سبیل ذلك حصر أهم ضماناته الإجرائ الضح

اعالتأكید على ضرورة  ة من  إت ین الضح ات مجتمعنا ، تم ة مرنة تتلاءم ومقتض اسة جنائ س

ة  ات تقرها السلطات  لالتماسأداء دور بناء في نظام العدالة الجنائ الإنصاف من خلال آل

  .المسؤولة

 ار الموضوع اب إخت  :أس

ارتم  حظ اخت ة لم  اب منها، أن موضوع الضح حث لعدة أس الإهتمام  ىالموضوع لدراسة وال

اب مالالواجب من أجل الإ ة، ومن الأس مجمل حقوقه في خصومة الجنائ ة  مام  هي موضوع

ة، وما هو ذاتي بتعل  حاث المعمقة والدراسات المتخصصة في شأن الضح وتتعل بندرة الأ

ة في التطلع والفضول العلمي والتوسع لمعرفة المزد  ة إضافة إلى الرغ الإنتهاكات تمس ضح

ة في التشرع الجنائي الجزائر حو    .ل الضح

 ة ال ات المتعرضة والإش  :الصعو

ن أن نجملها في قلة الدراسات  م ات في إطار دراستنا  لقد واجهتنا مجموعة من الصعو

ة، إضافة إلى قلة المراجع على مستو التشرع  حاث المعمقة حول موضوع الضح والأ

حتاج إلى وعي دقی وفهم الوطني، إضافة إلى ذلك أن حقوق الضح ة موضوع صعب وواسع 

ة تطرح ال ة ضمان حقوقه لتكون أهم إش   :ف

ة في ظل  ما ة التي خص بها المشرع الجزائر الضح هي أهم الضمانات القانون

ة؟ ة الجنائ ع   المنظومة التشر

ة ال ة تنجم عن هذه الإش   :وهناك تساؤلات فرع

ة؟ یف - ة والموضوع ة الإجرام ة من الناح ة في الدعو الجنائ فل ح الضح ن   م

ة؟ - ة الح في تحرك الدعو العموم ن لضح م  من 
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مة؟ - ة أمام المح ا لحقوقهم في إطار الإجراءات القضائ   مد ممارسة الضحا

 ع  :المنهج المت

انهعنا في دراستنا المنهج التحلیلي الوصفي التارخي تلقد ا   :ما أتى ب

ة التي تضمن حقوق  المنهج التحلیلي من خلال التطرق إلى تشرعنا الداخلي والنصوص القانون

ة   الضح

ذلك المنهج التارخي  حث الدراسة و ان التعارف المختلفة والمصطلحات  والمنهج الوصفي لب

ة سواء في  الضح ة من خلال الجهود التي بذلتها الدول في مجال الإهتمام  التشرعات الداخل

ة أو ات دول   .ما أبرمته من إتفاق

 الخطة ح   :التصر

مي  م التالي تعرضت في الفصل الأول إلى الإطار المفاه في سبیل ذلك عمدت إلى التقس

ة وحقوقه في مرحلة ما حث  لضح احث، فتناولت في الم مه إلى ثلاث م قبل المحاكمة وتم تقس

ة، أما الم و الأول مفهوم الضح ة الش الإدعاء المدني، -حث الثاني تحرك الدعو العموم

ة في مرحلة التحق حث الثالث ضمانات الضح   .یوالم

ة في مرحلة المحاكمة وقسمته إلى  حث خصصته لدراسة الضح أما في الفصل الثاني من هذا ل

احث تناو  ة أمام المحاكم اللثلاث م ع الت ة  حث الأول الدعو المدن ة، ت في الم جزائ

حث الثالث  الم ة المتعلقة بإجراءات المحاكمة وختمت الفصل  حث الثاني حقوق الضح والم

ة موضوع للدعو المدن ض   .الذ یدرس موضوع التعو
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ه ة من جراء العمل الغیر المشروع الذ قام  الضح الجاني  نظرا للأضرار التي لحقت 

ه ض عن الضرر الذ لح    .ولذلك نجده متعطش لنیل حقه والتعو

ة في الملف  الغ الأهم ل موضوع خصب  ة وضماناته تش انت حقوق الضح ولطالما 

ةصوص لنأقرته اما وهذا  ،ان على الصعید الدولي أو الوطنيالجزائي سواء  ةاالجز  الإجرائ   .ئ

ةجملة من الضمانات ضمن النصوص  بإقرارولهذا قامت أغلب التشرعات  والتي  الإجرائ

ة عن الضرر الناشئ من الفعل  إلىتهدف  ض الضح ه الجاني الإجراميتعو وذلك  ،الذ قام 

ة  ءابد ن فیها لضح م ة  مرحلة أول  همن رفع دعوا من مرحلة ما قبل المحاكمة والى تعد 

  .وطرحها على القضاء للفصل فیها

ة مستندا في ذلك لما  لإبراز وخصصنا في هذا الفصل النصوص  أقرتهحقوق الضح

ة ة الجزائ   .التشرع

ض الضرر الناشئ عن الجرمة وهذا من خلال  طالب بتعو اره الطرف الذ  اعت

احث الثلاث   :الم

 ة  .مفهوم الضح

  و ة الش  .الادعاء المبني –تحرك الدعو العموم

 ة في مرحلة التحقی  .ضمانات الضح
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حث الأول ة: الم   مفهوم الضح

ة نجده ی إن لیهما قد لحقهم ن تناسب مع المصطلح المضرور وذلك لأمصطلح الضح

 ،نهما وهذا ما أقره الفقه الجنائيالتمیز بی إلىالجرمة ولهذا دعت الضرورة  ضرر من جراء

ه تقتضي الدراسة  ة في التعرض ل إلىوعل ل من المصطلحین نظرا لأهم الدعو مفهوم 

ة ا مع الرأ الفقهي تو  ،الجنائ هإ ماش ة المعتد عل فعل المجرم قانونا هو  ،)1(عتبر أن الضح

ین من یر من ضرورة التفرقة  إلا ،نفسه  المضرور من الجرمة  أنه حدث اختلاف بینهما و

حث ه في هذا الم   .بین المصطلحین وهو ما سیتم التفصیل ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

من نصر عبد العال، و حال نمحمد ال -1 ةأ ة الشرعة  علم الإجرام والجزاء الجنائي،علم الضح ل ة ،  ، مجلة الجامعة الإسلام
ة ،  والقانون قسم الشرعة   .01.03ص ، 2013،2014والقانون ، السعود
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ة وتمیزه عن المضرور :الأول المطلب ف الضح   .تعر

ر بها  ف ا مع الطرقة التي  ة تماش ان وزمان  الإنسانلقد تطور مفهوم الضح ل م في 

ه في  انت عل عد مد مما  ة في الوقت الحاضر عدة معاني أ ح لمفهوم الضح حتى أص

م ة یجب أولا ، )1(العصر القد ةولتحدید مفهوم الضح طرحه العدید عن التساؤل الذ الإجا  

ة هو نفسه المضرور من الجرمة ؟ أم یوجد اختلاف بینهما؟ :من الفقهاء    هل الضح

ة: الأول فرعال   .الضح
ه الاعتداء بواسطة فعل  ة هو من وقع عل أنه جرمة  يإجرامالضح یوصف في القانون 

اشرة من لنصوص التجرم ومنهم من  عاقب علیها وف ة الم الضح أنه  إلا ،الجرمةصفه 

احثین م عض ال ة هناك  ه هو الضح ولهذا الغرض فان هذا التعرف ن یر أن المجني عل

ر یراد التمی ه یسالف  الذ ه الجرمة اعتداء بیز  ه الخاص وهو من وقعت عل ن المجني عل

ه ال   )2(.عام وهو المجتمععلى ح من حقوقه والمجني عل

عض م ا الجرمة ءالبر ن الفقهاء من یر أن المتهم وهناك  ة أخر من ضحا  ،ضح

رجع ذلك  س المؤقت مثلا نتیجة أنه تم س إلىو ه رهن الح تضلیل العدالة  إلىلب حرته والزج 

ة عن التوصل  ،التحقی والاتهام إجراءاتأثناء  معرفة  إلىأو لقصور أجهزة العدالة الجنائ

ة أثناء سیر العدالة ،قيالجاني الحق   )3(.أو المتهم الذ مست حقوقه الأساس

ستخدم لف  ذلك هناك من  ا"و الضرر في عائلتهم و عل" الضحا صابون  أقارهم ى من 

   )4(.وعواطفهم إحساسهمالذین أضیروا في 

                                                             
1-  ، شر ة،محمد الأمین ال قاتها في الدول العر مة وتطب ا الجر عة  علم الضحا ع، الط ، 2005، الراض، 01دون دار طا

  .33ص
2  - Gérard Lopez ،Victimologie ،Dalloz ،Paris ،197 7. P04. 

شر ، مرجع  -3   .17، صسابمحمد أمین ال
ةمحمد عبد اللطیف العال،   -4 ه في الدعو الجنائ عة، القاهرة مفهوم المجني عل ة ، دون ط ، 2006، دار النهضة العر

  .16 ،15ص 
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بدو لنا  ج ا مما سب أن مو ة تشمل على عدة معاني صل ولهذا فهي أوسع طلح الضح

طل و  ن أن  م ه و ذلك المجني عل لا من أشمل من مصطلح المضرور من الجرمة و على 

ة ه والمضرور من  ،المصطلحین لف الضح ة بین مصطلحین المجني عل ن التسو م ه  وعل

و  معنى أن  ا الجرمة  ل مضرور من الجرمة مجن هعن  ه مضرورا من  ،ل ل مجني عل و

ة لاهما ضح  .الجرمة ف

  المضرور : الثانيفرع ال
هالذ ذهب  حالمضرور من الجرمة والرأ الراجحول تعرف  الآراءلقد تعدد  أغلب  إل

ون شخص   أخرالفقهاء أن المضرور من الجرمة هو من لحقه ضرر ماد أو أدبي وقد 

ه  ه  إلاغیر المجني عل ون هو المجني عل متد ضرر الجرمة  إلاأنه في الغالب   إلىأنه  قد 

ه في جنحة التخرب  جار: غیره مثال ذلك متاعه   إلى الإتلافامتد  إذا والإتلافالمجني عل

ة  حقوق مدن ون له ح الادعاء  ن المقصود بتلك  مامأف القضاء الجنائي ولو أنه لم 

  )1(.الجرمة

م ما ما  عض ذن تعرف المضرور من الجرمة  المدعى في دعو  أنه هوهب ال

ة الذ  ون المضرور شخصا وقالمسؤول ه الفعل الضار وقد  غیر المضرور  أخرع عل

المضرور ارتدادا عرف     )2(.الأصلي وهو ما 

الرجوع  ة  إلىو ةالمشرع الجزائر ضمت النصوص التشرع یتعل الح في " الإجرائ

ض الضرر الناجم  ة بتعو ة للمطال ة أو جنحة أو مخالفة لكل من الدعو المدن عن جنا

اشر تسبب عن  أصابهم ا ضرر م ن القولو، )3(..".الجرمةشخص م أن  تحلیل نص المادة 
                                                             

  . 20، 19العال ، المرجع الساب ، ص محمد عبد اللطیف عبد -1

ضرضا محمد جعفر ،  -2 الضرر وأثره على الح في التعو ندرة رضا المضرور  عة، الإس ة الجدیدة، دون ط ، الدار الجامع
  .42، 41، ص2005، 

ة أحد اجهزة.ع.ق 164 -161المواد  حما ، والمادة  ج المتعل  عض الهیئات الأخر  .من الدستور الجزائر  110الدولة أو 
ة من  -3 ة المعدل والمتمم 1966یونیو  08المؤرخ في /66155الأمر رقم المادة الثان  المتضمن قانون الإجراءات الجزائ

سمبر  20المؤرخ في  09/01القانون رقم  . 2006د
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ة أو جنحة أو  اشرة عن جنا قي ناتج م ه ضرر حق ل من أصا المضرور من الجرمة هو 

ة شأنها أمام المحاكم الجزائ ن القول أن ا ،)1(مخالفة مرفوعة  م لمضرور هو المدعي ومنه 

ة ع الت ة   .المدني في الدعو المدن

ة والمضرورأ: الثالثفرع ال ة الفرقة بین الضح   هم
 ة"مصطلح  إن ة " المضرور"أوسع وأشمل من " ضح شتر في الضح أن یناله ضرر فلا 

ون المتهم  لأنه ،من الجرمة ا عائلتهم أو أقارهم أو  ون الضحا ن أن  ءم الذ  البر

س نظرا لتظلیل العدالةزج  ه ضرر ناتج ، ه في الح أما المضرور هو الشخص الذ أصا

اشرة من الجرمة    .م

  ن م ة  ون المضرور من  إطلاقهمصطلح الضح ن أن  م ما  ه  على المجني عل

 :یجب التمییزالجرمة ففي هذه الحالة 

و  إذا: الحالة الأولى  ه الح في الش ه ففي هذه الحالة لد ة هو المجني عل ان الضح

عض الجرائم وهذا الح لا ة في  ة العامة في تحرك الدعو العموم ا  قید على حرة الن

 )2(.ملك المضرور

ة ال ةحالال ة هو المضرور من  إذا: ثان ون ان الضح الح في تحرك  هل الجرمة ف

ه  المدني عن طر الادعاء ةالدعو الجنائ ملكه المجني عل اشر وهذا لا  ان لم  إذالم

 )3(.ن مضرور منها

ا  ه المشرع الجزائر لكل شخص یدعي أنه مضار بجرمة أن یدعي مدن وهذا ما نص عل

ص من حیث الوصف الجزائي للجرمة فسواء واه دون تخص ش ة أو  أن یتقدم  انت جنا

و من قبل الشخص المضار بجرمة  الإجراءهذا جنحة أو مخالفة و  م ش  إلىشمل بتقد
                                                             

ةشرو ممارسة الدعو عبد العزز سعد،  -1 ة أمام المحاكم الجزائ ة، المدن عة ، الدیوان الوطني للأشغال الترو ، 01الط
  .49،50، ص2002الجزائر 

مة في القانون الدولي الإنسانينبیل محمود حسن،  -2 ا الجر ة لضحا ة الجنائ عة، ، دار الجامعة الجدیدةالحما ، دون ط
ندرة،    .23، ص2004الإس

  .إ ج ج  ق من 72المادة  -3
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و  و والوقائع محل الش ر فیها اسم الشخص أو الأشخاص محل الش قاضي التحقی بذ

ا ووصفها القانوني س طرفا مدن علن فیها عن تأس   )1(.و

مة في الدفاع عن حقوقهمدور ضحا: الثانيالمطلب    .ا الجر

ا الدفاع عن حقوقهم  ن للضحا م حاولنا في هذا المطلب أن نبین حالة من الحالات التي 

هو " الدفاع الشرعي"ي تتمثل في حالة والت ة" هي ح من حقوق المعتد عل لكن هذا " الضح

القدر الواجب لدفع الاعتداء  ون  ن تحمیل صاحب الح  ،الح مقید حیث یجب أن  م فلا 

ح  ص هذا  ه من أجل دفع الخطر الواقع من الغیر و قوم  ة عن الفعل المجرم الذ  ة مسؤول أ

خرج من دائرة التجرم اح و   .الفعل جائز وم

  الدفاع الشرعي: الأولالفرع 
ستخدمها المدافع في مواجهة خطر اعتداء غیر  الدفاع الشرعي هو القوة اللازمة التي 

صیب )  أ غیر مشروع( ار مث محق ولا ضرر  هیهدده  حم فح الدفاع  ،القانون  حقا 

احةمرد أفعال المدافع من صفتها الجر جیالمشروع  ح أفعال مبررة أو م   )2(.ة فتص

ون  ة في جرمتین لكل منهما ضحیت إزاءوالدفاع الشرعي  ز الضح ختلف مر ها و

ه ،لیهما قوم بدرء خطر الاعتداء الذ  ،دون جرمة أقترفها أمام المعتد فالمتعد عل فهو 

المشرع  ولهذا رأ ،المتعد فهو من اقترف الجرمة ماأ ،ده في نفسه أو سلامته أو في مالهیهد

ادر ن أ المصلحة العامة تتحق بإیثار مصلحة المدافع في درء الاعتداء على مصلحة من 

  )3(.الاعتداء

  

                                                             
عة أحسن -1 ة للأشغال الوطني الدیوان ،القضائي التحقی ،بوسق عة ،الترو ة الط   .34.35ص ،2002 ،الجزائر ،الثان

اتهوجي، قعلي عبد القادر ال - 2 عة، قانون العقو ة، دون ط ندرة، القسم العام، الدار الجامع ، 214، ص2000، الإس
215.  

مةف الفقي، یأحمد عبد اللط -3 ا الجر ه وحقوق ضحا عة  الجاني والمجني عل ، 2003، القاهرة، 01، دار الفجر الط
  .62ص
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ام الدفاع الشرعي: الثانيالفرع    .أح

حق وهذا من جانب المعتد تحالة الدفاع الشرعي مقید بجملة من الشرو حتى ی إن

رجع لقضاة الموضوع تقدیر هذه  أخروجانب  ون الفعل في  ،الشرومن المدافع و ولهذا 

تالي یجب أن یوفر شرو معینة في الاعتداء    .في الدفاع وأخر حدود الدفاع و

  شرو  رد الاعتداء :أولا

ون لازما ا معه یجب أن    :لدفع الاعتداء أو متناس

 غیر ارتكاب إذاون رد الاعتداء لازما : لزوم لدفع الاعتداء  ،الجرمة استحال رده أو تحذر 

انان في  إذا أما غیر ارتكاب جرمة فانه یزول هذا الح أنالمدافع  إم  .یرده 

 ان عل :رد متناسب مع الاعتداء ون رد الاعتداء متناسب مع الأذ الذ  ى یجب أن 

ه النظر  ،المدافع عرضه له أو أراد تجن ه القضاء  فصل   إلىوجسامة الاعتداء مسألة وقائع 

ان یهدد المدافع ان یهدد المدافع الذ    )1(.الخطر الذ 

ا   شرو الاعتداء: ثان

 ون حال وغیر مشروععالا  .تداء یجب أن 

 ون الاعتداء غیر مشروع أما  یجب أمر من القانون أو  إذاأن  منه  بإذنان وقع الاعتداء 

فقد الدفاع الشرعي شرعیته ون الاعتداء عادلا و قا للقانون ففي هذه الحالات  ان ط  .أو 

  ك الوقوع ان الاعتداء وش تحق ذلك أذا  ون الاعتداء حالا و ان قد وقع ولم  أویجب أن 

الضرورة  ،عد ینته ات  ما  الحالة،فلابد من وجود خطر حال وهذا ما عبر عنه قانون العقو

قة ملموسةیجب  ون هذا الخطر حق  .أن 

  

  

                                                             
ة، الجزائر، ه، دار هومالوجیز في القانون الجنائي العامعة، أحسن بوسق -1 عة الثان   .148، ص2009، الط
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ة عن الدفاع الشرعي الآثار :الثالثالفرع   المترت

 إلىتوفر شرو الدفاع الشرعي أثناء رد الاعتداء تخرجه من دائرة التجرم لتدخله  إن

احةدائرة  ستفید من  ،الإ احةف اره قد شارك في فعل  الإ اعت ل من اشترك في فعل الدفاع 

اح من حیث الأصل  ة ،م ذلك ...." لا جرمة" ،وقد ورد ذلك من خلال نصوص القانون " و

  ." یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة الدفاع المشروع

ل صفة  ةومن خلال تحلیل نص المادتین قد أزال عن الفعل  هذا عندما یوجد  إجرام و

ة ولا جنحة –الدفاع الشرعي  –فعل    )1(.لا توجد جنا

ان وال عي لغرزة الحرص على الك حمي  إنقاء فالدفاع الشرعي استخدام طب ان المدافع 

  )2(.نفسه أو ماله أو نفس أو مال الغیر

قوم بدرء الخطر الذ یهدده فان لم یتم بذلك فقد  إن المدافع في حالة الدفاع الشرعي 

ه الضرر  ون جرح أو قتیلأ إماصی ون رد الاعتداء یتناسب مع  ،ن  غیر أنه یجب أن 

عي وهو  الأمرحالة دفاع شرعي وهذا  أمامجسامة الخطر لتكون  الذ  الأساسهو أمر طب

ه  احةتبنى عل ة  الأفعالحیث أن  ،الإ ة المستقلة عن نفس المبررة هي الظروف الموضوع

الجرمة والتي تقضي استثناءات منصوص  إزاءالمجرم التي تجد من رد الفعل الاجتماعي 

ا من طرف القانون    )3(.علیها قانون المفترضة ضمن

  

  

                                                             
القانون  1966یونیو  8في  خالمؤر  66/155من الأمر رقم  39/402المادتان  -1 ات المعدل والمتمم  المتضمن قانون العقو

فر  25المؤرخ في  09/01 ة،  216809ملف رقم  23/11/2001، قرار بتارخ 2009ف من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائ
ة الجزائر،    .487ص  2004عدد خاص دار القص

س -2 ة ،بهنام رمس عة المعارف منشأة ،الجنائي للقانون  العامة النظر   .356 ص 2003، القاهرة‘  03 الط
ش مجلة ،والمال النفس عن المشروع الدفاع ح ،شافي نادر -3 فر  248 العدد لبنان ،الج   .12 ص ،2006 ف
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ة: الثالثالمطلب  مة في العدالة الجنائ ا الجر   .موقع ضحا

احثین اهتلقد اهتمم  ا الجرمةالدارسین وال ة ضحا الغا برعا افحة الجرمة  ،ماما  وفي م

ة  ا ش الأحداثورقا لة  ،ات الانحراف أو الاعتداء علیهممن الوقوع ضحا وقد برزت مش

ة أثرت في تصرفاته الأحداث ة عوامل بیئة وشخص اره ضح اعت   )1(.في أواخر هذا القرن 

ة  ة والاجتماع ترعرع وس العلوم القانون ظهر و ا  ةوقد بدأ علم الضحا في  والإنسان

ات من القرن  الساب هذا بدأت تتجه نظرة المجتمعات  ،الثلاثین ا الجر  إلىو  ،مةفئة الضحا

ا الجرمة عام  ة متخصص أول مجلة علم وأنشأت ،)2( 1973فانعقد أول مؤتمر علمي لضحا

ا الجر  ثف یهدف  ،1976مة عام ضحا ا بنشا م ة لعلم الضحا ة الدول  إلىما قامت الجمع

مرتكبي  ا وعلاقتهم  فاءة أجهزة العدالة  الإجرامدراسة الوضع القانوني للضحا ومد 

ة   )3(.الجنائ

ة العامة للأمم  إلیها ونظرا للانتهاكات التي یتعرض ا الجرمة فقد قامت الجمع ضحا

اعتم ا الجرمة وسوء استخدام السلطة حسب  إعلاناد المتحدة   ة لعدالة ضحا اد الأساس الم

ة المذنبین الذ  اعد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المشروع الذ ع لمنع الجرمة ومعاق السا

لانو عام    )4(.1985عقد في م

ة ومحاولة الوصول تر الذسالف ال إعلانوجاء في  مصطلح الضح أسالیب  إلىعرف 

ا إلىالتي تؤد  ة  ،المعاملة الجیدة والمنصفة لضحا حث عن حقوقهم وتلب احترام وال وهذا 

                                                             
ة العدالة أجهزة ،الفقي اللطیف عبد أحمد -1 ا الأحداث وحقوق  الجنائ مة ضحا عة دون  ،الفجر دار ،الجر   القاهرة ،ط

  .10، 09 ص، 2003
2  - Robert Cario، le droit des Victimes ، d’information ، dossier réalisé par la documentation  
française ، décombre 2007 ، journal des sciences humaines 15-06. 2011 ، p1 . 

ان، ورقة عمل حول دور الشرطة  -3 مةوجد محمد أحمد بر ا الجر ا ضحا حرن،  ،في رعا : ، نقلا 2008ال
Uqu.epe.sa/page/ar/4941015/3/2015: ، تارخ الإطلاع15:30: ، وقت الإطلاع.  

شر  أمین محمد -4   .117، 116 ص ،ساب مرجع ،ال
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اجات خلال  ة  الإجراءاتاحت ع والإدارةالقضائ معاهدة  إبراموتفاوض الدول من أجل  ،المت

الضح ة متعددة للأطراف تتعل  ا حسب ما هو محدد في الفقرة دول   )1(.18ا

ة الأكثر اهتماما على المستو  ات المتحدة الأمر ة والولا ميوتعتبر الدول الأورو  الإقل

ا ة الضحا ة لح :المواثی المعتمدة في هذا الشأنومن  ،حما نسان قوق الإالمعاهدة الأمر

ا جرائم  العنف سنة  ،1969لسنة  ة لتعرف ضحا ةالمعاهدة  ،1983المعاهدة الأورو  الإفرق

ة اللجنة رقم  ،1981والشعوب لسنة  الإنسانلحقوق  الموجهة لدول  1985سنة  11)85(توص

ا في  ي حول وضع الضحا ة والإجراءاتالقانون الجنائي  إطارالمجلس الأورو   )2(.الجنائ

انة واض عد م ة فهي لم تعتمد  ة للدول العر النس ا في المنظومة أما  حة للضحا

ة وم لاح من خلال قوانینها أنها أ  ،الح لا  أنه إلا ،عطیت حقوقا وضمانات عدیدة للمتهمف

ة الضح الغ  ه  ،توجد نصوص تبین فیها اهتمام  ا والاهتمام  الرغم من انتشار علم الضحا ف

ة تحصر جهودها ة في الدول العر على  من قبل الدول المتقدمة مازالت نظم العادلة الجنائ

المتضرر من الجرمة  إلىللعدالة المتوازة التي تمیل  ةة  دون مراعاالمجرم والجرم ة  العنا

  )3(.ودوره فیها

  

  

  

  

  
                                                             

ادئ المتحدة، الأمم إعلان -1 ة للم ا العدالة لتوفیر الأساس مة لضحا ة قرار ، السلطة استخدام وإعادة الجر  العامة الجمع
  .1985 نوفمبر 29 في المؤرخ 34/40 رقم المتحدة للأمم

شر  الأمین محمد -2   .118 ص ،  مرجع ساب ، ال
  14.15 ص نفسه، مرجعال -3
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حث الثاني  ك الدعو ال: الم ة تحر و  –عموم    .الادعاء المدني –الش

اتخاذ أول  إن ة السیر فیها  ة هو بدا  إقامةیترتب علیها  إجراءتحرك الدعو العموم

مها  ة وتقد ة للفصل فیها  إلىالدعو العموم مة الجزائ والقاعدة العامة أن هذا الح هو  ،المح

ة العامة  ا عض الجرائم على  الإجراءاتلنظم ا أقرتغیر أنه  ،من اختصاص الن ة في  الجزائ

ة  ة العامة في تحرك الدعو العموم ا ة ح  ،قیود واردة على سلطة الن حیث أعطت للضح

ة في جرائم معینة حددها القانون على سبی   .الحصر لفي تحرك الدعو العموم

ا  ا جزائ قرر له القانون عقا فعل غیر مشروع  بجانب العقاب المدني الذ  ،فالجرمة 

ض ولقد خول القانون لمن یدعي حصول ضرر له ناتج عن جرمة الح في  ،)1(أساسه التعو

ض في أ مرحلة من مراحل الادعاء  صنفه طرفا مضرور في الدعو لاستحقاق التعو ا  مدن

  .التحقی

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ه المجني حقوق  ، مفیدة قراني -1 ة الدعو  في عل رة( العموم  ،2008 ،قسنطینة  متنور  جامعة)  ماجستیر مذ

  .24.25ص،2009
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و : الأولالمطلب  ة قید الش ك الدعو العموم        لتحر

و  ة وهذا عن طر الش ة ح تحرك الدعو العموم وهو  ،لقد منح القانون للضح

سبب جرم الإجراء اشره  قر من خلاله ی مه صاص من اقترغبته في الاة ما  لجاني وتقد

اشرة  الإجراءولكن هذا  ،ةائللمحاكم الجز  ة من م ن الضح یتطلب جملة من الشرو حتى یتم

  .القضاء الجزائي أمامهذا التصرف 

و :  الأولالفرع     .مفهوم الش

ة أو رفعها وهو  ة العامة ح تحرك الدعو العموم ا ه فتقوم  إجراءلقد منح المشرع الن

ه القضاء ال اتدعو  والتي تقدر مد ملائمة ذلك حسب  ،ي العقابفتحق من وجود ح الدولة ف

واستثناء على مبدأ الملائمة فان المشرع في جرائم معینة قید  ،سلطاتها التقدیرة في هذا المجال

ة العامة في تحر  ا   .ك دعو الح العام بإزالة القیدسلطة الن

صراحة  موافقة شخص أو جهة على ذلك  یلها  و هي عمل  ،)1(الذ   إجرائيوالش

ة هدفها  ة لتحرك الدعو العموم ه رضا الصرح للضح ة  إزالةقصد  ا القید من أمام الن

ین شروطهاوهي تكون في جرائم خاصة مصدرها  ،العامة والغرض  ،القانوني الذ حددها و

ة م غي عدم من وراء ذلك هو حما صلحة ما أو في أحوال معینة وهذا القید هو استثنائي ین

م  ضرورة تقد التوسع  في تفسیره وقصره في أضی نطاق على الجرمة  التي خصها القانون 

و    )2(.ش

یل الخاص ة أو و ة أو محام ا من طرف الضح تاب ا أو  مها شفو و یجوز تقد  ،والش

ن القول أنها ع م لاغ ف لاغ  ،عن جرمة معینةارة عن  غیر أنها تختلف مع هذا الأخیر أن ال

ن أن  م الجاني  إرادتهأو هي تعبر عن  ،صدر من الشخص المتضرر من الجرمةم في تقد

ترتب علیها أثر قانوني ال إلى ة من أمام  الإجراءات إطار فيعدالة و ة وهو رفع العق الجنائ
                                                             

ةعبد القادر القهوجي،  علي -1 ة –الكاتب الأول  – شرح قانون أصول المحاكمات الجزائر دون  ،منشورات الحلبي الحقوق
عة، لبنان،    .146-145ص، 2007ط

ة الإجراءاتأصول محمد سعید نمور،  -2 عة الجزائ   .174، ص2004، عمان، 01، دار الثقافة، الط
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قصد تحرك الدعو الع ة العامة  ةالبنا ة أو الشخص المضرور  ،)1(موم تقدم الضح  إلىو

ا تحرك الدعو  ة العامة أو مأمور الض القضائي طال ا ة في الجرائم التي الن  تتقید الجنائ

ا تحرك الدعو ا ة العامة أو مأمور الض القضائي طال ا ة في الجرائم فیها حرة الن لجنائ

ة العامة في هذا التحرك على توافر هذا فیالتي تتوقف  ا   )2(.الإجراءها حرة الن

  إلیهاالجهة المشتكي  :أولا

ة  و تقدم من الضح ه(الش یله الخاص یجوز ) الشخص المعني المجني عل أو و

عد أن یتخذ  ة ، و  ا الشرطة القضائ مها لض ة  الإجراءاتتقد ا قوم بإحضار الن اللازمة 

قا لنص م العام و  إق  18ة ط م الش ن تقد م ما  اتخاذ م إلىج  ادر  ة العامة فت ا ا تراه الن

ا حسب المادة    )3(.جإق  36مناس

ا و  :ثان   من تقدم ضد الش

و لإزالة القید  ه القانون شساهم مع شخص مت إذاتقدم الش و  و هم أحدهما یتطلب ف

 ، و ه القانون ش ه لفان االآخر لا یتطلب ف ة العامة تحرك الدعو ضد من لا یتطلب ف ا ن

و  و هي إزالة القیدالقانون ش ة للآخر والش النس   .، وتتوقف 

أنها مقدمة ضد  إذا و ضد أحدهم فتعتبر  في أن تقدم ش قام عدة أشخاص بجرمة 

اقین   )4(.ال

م  فيو  ا لا یجوز تقد حالة لم یتم تحدید الشخص سواء بوصفه فاعل أصلي أو شر

الاستدلال ن لرجال الض  م لاغ  ارها مجرد  ن اعت م و ضد مجهول و   .ش

  
                                                             

ة الإجراءاتأصول محمد سعید نمور،  -1   117 ص ،مرجع ساب الجزائ
ا الدعو  إجراءات ،عابدین احمد محمد -2 ا مدن عة دون  ،المعارف منشأة ،وجنائ ندرة ،ط   .474ص ،2002 ،الإس

ع الجنائي المصر  الإجراءاتأدوار غالي الذهبي،  -3 ة في التشر تالجنائ عة ، م  1990 ،، دون بلد نشر02ة غرب، الط
  .89ص،
  .201 ص ساب مرجع ،القهوجي القادر عبد علي -4
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و  :ثالثا م الش   صاحب الح في تقد

ه  الشخص المضرور من الجرمة هو صاحب الح المحمي قانونا والذ وقع عل

ما أن ،الاعتداء ه أثار  و و هي عمل قانوني یترتب عل ةالش ستوجب تتوفر   إجرائ معینة 

و  ة التقاضي فیجب أن   ،ن الرشد المدنيسن الشاكي قد بلغ شرو في الشاكي وتتمثل في أهل

ه أو ال إرادتهانعدمت  فإذا ه أو وص حل محلهقفان ول ه    )1(.م عل

ما أنها ح شخص لا ینتقل  یل الشاكي ، و یجوز أن تقدم من و عد  إلىوالش الورثة 

الة خاصة قائمة ولاحقة  إلالا یجوز ممارسته  ممن ثوفاة مورثهم، و  مقتضى و ا أو  منه شخص

  )2(.على وقوع الجرمة

و : الثانيالفرع    .جرائم الش

ر منها و تكون في جرائم خاصة نذ   :الش

  جرائم السرقة: أولا

عة وهذا ما نصت علیها المواد  إلىتقع بین الأقارب والأصهار  ة الدرجة الرا  369غا

ة للسرقات التي تحدث بین  الإجراءاتع حیث نصت على أنه لا یجوز اتخاذ .ق النس ة  الجزائ

ذلك نصت المادة  ، و و عاقب .ق 368الأقارب الأبناء على الش ع حیث نصت على أنه لا 

  :السرقات التي تقع بین على 

  أولادهم أو غیرهم من الفروع إضرارالأصول. 

 أصولهم  .الفروع 

  الزوج الأخر إضرارأحد الزوجین.  

ض المدني إلاول خو لا ت   .الح في التعو
                                                             

ة المحاكمات أصول ،روتث جلال -1 ة الدار ،الجزائ عة دون  الجامع  .475ص ،1991 ،بیروت ،ط

ةعبد الله -2 ة ،التحر و التحقی،  أوهاب عة الجزائر – ه،دار هوم شرح قانون إجراءات الجزائ ص 2004دون ط
101،102.  
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ا مة خطف القاصر: ثان   جر

  .ج  .ع .ق  326قد نصت علیها المادة و 

ة  وفي تحرك الدعو العموم طال الزواج و حالة زواجها من خاطفها لكن والدها طالب بإ

عتبر    .القید إزالةهنا 

مة الزن: ثالثا   اجر

  .ع.ق  339ونصت علیها المادة 

ورة في نص المادة على  ة ذاتها المذ ل من ارتكب جرمة زنا مع امرأة وتطاب العقو

  .علم أنها متزوجة

و زوج المضرور وأن الصفح هذا ا بناء إلا الإجراءاتولا تتخذ  ضع كل لأخیر لعلى ش

عةحد لكل مت   ."ا

عا مة النصب :را   جر

  .ع .ق  372نص المادة  

انة : خامسا مة خ   الأمانةجر

  .ع. ق 377 

و و :  الثالثالفرع  ة عنها الآثارسقو الح في الش   المترت

ة  ا ة وتمثل في استعادت الن ة یترتب علیها أثار قانون و من طرف الضح م الش تقد

التالي یجوز لها أن تتخذ أ  ة و  إجراءاتمن  إجراءالعامة لحرتها وتحرك الدعو الجنائ

عتبر و فانه  م الش ا قبل تقد قا أول اشرت تحق م  اطلا المقررة قانونا، فان  و لو تم تقد

و    )1(.عد ذلكالش

                                                             
مان عبد  -1   .124المنعم، المرجع الساب ص جلال ثروت و سل
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و  رجع سقو الح في الش   .التنازل سبب الوفاة أو إماو

  الوفاة :أولا

ع شخصي لا  رجع ذلك لأنها ذات طا و بوفاة صاحبها، و م الش ینقضي الح في تقد

الوراثة ة و  تنتقل  اة الضح و في ح م الش تعتبر  الجهات المختصة فإنها إلىفي حالة تسل

سق الح فیها ضا مقدمة ولا  ذلك أ عد  إلاالجهة  إلىحررها ثم أرسلها ولكن لم تصل  إذا، و

و فهذا لا یؤثر على سیر دعو الح العام ،)1(وفاته م الش عد تقد ة  ، )2(لأن  وفاة الضح

الأن ال   .ة العامة تسترد حرتها ن

و أو سحبها :اثان   التنازل عن الش

و أو ال إن اب اسحب الش عتبر سبب من أس ة نتنازل عنها   إذاقضاء الدعو العموم

ةانت شرط عة الجزائ ام المتا مها إلىرجع الح في سحبها و  ،ا لازما لق   .من له الح في تقد

ة الواردة في قانون  إلىالرجوع و  ة المادة  الإجراءاتالنصوص القانون  6فقرة  3الجزائ

ات المواد  عة 369، 339وقانون العقو و في استمرار المتا   )3(.أثار سحب الش

و یترتإذا  ه انت الدعو في مرحلة جمع الاستدلالات فان التنازل عن الش ب عل

ة و  غي انقضاء الدعو العموم حف الأوراق إصدارالتالي فین لازلت في  أما اذا، )4(أجر 

عة أن لا یوجد وجه للمتا صدر أمر    .مرحلة التحقی فانه 

و أو إلىفي حالة وصولها و  م فان التنازل من الش ما  قضاء الح صدر ح سحبها فانه 

م فانه یوقف تنفیذه إذا، أما انقضائها   .ان الصفح لاحقا للح

                                                             
ه في القانون الجزائر نة، ثییر بببوج -1 رة ماجستیر(، حقوق المجني عل   .22ص 2001،2002جامعة الجزائر ،،) مذ
، ص -2  190محمد سعید نمور،مرجع ساب
ةعبد الله  -3   .103، المرجع الساب ،صأوهاب

  .23،24، ص صدر سابنة، مثیبیر بجبو  -4



ة                            : الفصل الأول مي للضح      و حقوقه في مرحلة ما قبل المحاكمةالإطار المفاه

 
23 

و هي نفس الشرو حی إن عة في التنازل عن الش و و الشرو المتت م الش ذلك ث تقد

الة في التنازل ةمن حیث الو ذلك من حیث الكتا   .، و

و أو سحبها ه قانونا فان الح في التنازل عن الش قا لما هو منصوص عل فانه  وط

ع مراحل الم عون في جم صاحبها مع مراعاة توافر  إلىالح في سحبها  یرجع و  ،)1(ةتا

ة اللازمة لتعبیر عن ا انقضاء الدعو  إلىسحبها یؤد  أو، وان التنازل عنها إرادتهلأهل

ة وف لما هو مقررا قانونا   .العموم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ةعبد الله -1   .103، صسابمرجع  ، أوهاب
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  .الادعاء المدني أمام قاضي التحقی :الثانيالمطلب 

ة إن ارها ممثلة المجتمع في  الأصل في تحرك الدعو العموم اعت ة العامة  ا منو للن

ة مصالحه ةهذا ما و ، )1(حما ذلك المشرع الجزائر في نص المادة  ،أقرته النظام الجنائ و 

ة،  الإجراءاتالأولى من قانون  ة من هذه المادة أجازت للمضرور أن  إلاالجزائ أن الفقرة الثان

قا لما هو محدد في القانون، ون المشرع قد أورد استثناء على  حرك هذه الدعو ط ذلك  و 

ها استثناء أمام قاضي التحقی  إذة، مبدأ تحرك الدعو العموم منح للحضور ح تحر

  .المختص

  .مفهوم الادعاء المدني: الأولالفرع 

ة حیث یدعاء المدني هو استثناء یرد على ملإا یز للأشخاص جبدأ تحرك الدعو العموم

ة  نهم من المطال ة و هذا لتم ة الأضرار التي تلحقهم من جراء الجرائم المرتك مناس ها  تحر

  . الإجراميحقوقهم المخولة لهم لجبر الضرر الذ مصدره الفعل 

واه أمام قاضي التحقی  ش أن یتقدم  ا ،  فیجوز لشخص المتضرر أن یدعى مدن

ةب علیها التي تترت، و )2(المختص ة والدعو المدن ون الادعاء تحرك الدعو العموم ، و قد 

ة صفة فرع ة المدني  قتصر على الدعو المدن حیث  م،  ، أمام قاضي التحقی أو جهة الح

ة عا للدعو العموم ون في هذه الحالة الادعاء المدني تا ة العامة ف ا تها الن   .التي حر

صفة و  اح المشرع  ة و ذلك فقد أ شرو معینة تحرك الدعو لغیر في حالات و استثنائ

ة العامة  ا ادرة )3(الن ان الم عض الأح فضل في  یل الجمهورة لا   إلى، و یرجع ذلك أن و

اب ة، لسبب من الأس ة العامة سلطة الملائمة أو أنها تحرك الدعو العموم ا ، ذلك أن الن

ها أو تراخت عن ذلك   .رفضت تحر

                                                             
، صنبیل محمود حسن، مرجع  -1   .94ساب
  .من ق ا ج الجزائر  72المادة  -2

لا -3 ،  يل ج قهقیتحالغداد ة وتطب عة . ، دراسة مقارنة نظر ة ،الط ، الجزائر  01الدیوان الوطني للأشغال الترو
  .84ص .1999
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ون من طرف عدالإو  اره اء المدني أمام قاضي التحقی  اعت المتضرر من الجرمة 

ها من  طرف ة سواء حصل تحر عد تحرك الدعو العموم ون  ة، أو  محرك للدعو العموم

ة العامة أو مدعي مدني  ا   .ق ا ج 74حسب نص المادة  أخرالن

اشر و  المدني أساس الادعاء: أولا  رهالم مة من تقر   الح

اشر یرجع أساس الإ ة إلىدعاء الم ة وأخر عمل ارات تارخ ان في الماضي اعت ، حیث 

ة ة أو غیره من الناس ترفع الدعو الجنائ ة بواسطة الضح النس ة  إلى، أما  ارات العمل اعت

ة و الجمع بین  إلى فترجع ة أمام القضاء الجزائر لتوفیر الوقت والجهد الدعو الجنائ المدن

ة التي تتمتع بها والسر  ة الإجراءاتعة والفعال   )1(.الجنائ

الرجوع  حأما الرأ الراج اشر أنه  إلىو  الفقه القانون الوضعي نجد أن أساس الادعاء الم

رجع  ة سلطة الاتهام العام ، و ینه من مراق الوسیلة التي أتاحها المشرع للمدعي المدني لتم

ة لثقته في صواب  ة العامة سلطة تحرك الدعو العموم ا السبب في ذلك أن المشرع منح للن

اشر وسیلة استعمالها و لكن تفاد لسوء استعما ل هذه السلطة أورد هذا الاستثناء ،فالادعاء الم

ها ة تحر   )2(.لإصلاح نظام ملائمة تحرك الدعو في مواجهة نظام حتم

مة من هذا المبدأ،و  ود أشخاص یراقبون تصرفات وج إلى على هذا الأساس تتقرر الح

ة ا ون ال فإذا، الن ةح لهؤلاء تحرك الدعو التراخت أو أهملت  ما أن تحرك عموم  ،

ة، فیلجأ  فید دعواه المدن ة  تفاد ت و لرح الوق الإجراءهذا  إلىالمدعى المدني للدعو الجنائ

ة و  الإجراءات هاالمطلو ة و ، )3(لضمان التحقی ابتداء من تحر القاعدة العامة في النظام الجنائ

ه حرمانه من هذه المیزة، أن لجوء المدعى المدني الى  القضاء المدني دون الجنائي یترتب عل

                                                             
،ص أحمد عبد اللطیف الفقى -1   .32، المرجع الساب

2-  ، ةو ح المضر طه السید أحمد الرشد ك الدعو الجنائ مة في تحر ر الجامعير من الجر  ،، دراسة مقارنة، دار الف
عة،  ندرةدون ط   .119ص ،2011 ،الإس

، حمحمد  -3 ةز ة الجزائر رات في قانون الإجراءات الجزائ عة ه مو ، دار همذ اعة، الط   .84ص 2011الجزائر ، 06للط
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ما هو  إذ رة الاقتناع الحر  ه التحقی و لا یخضع لف من المعروف أن القضاء المدني لا یتم ف

  )1(.الشأن في القضاء الجنائي

ا اش :ثان ل الادعاء المدني الم   رش

ون علیها الادعاء المدني بل یتخذ فیها  إن و التي  ل معین لش القانون لا یوجب ش

اشر من الجرمة ض وجبر الضرر الم التعو ة  الح الشخص للمطال   )2(.صفة المدعي 

و عل ر اسم المدعي وسنه وعنوانه وموجز الوقائع و فتنطو الش ة التي ى ذ المواد القانون

ه  إلى الإشارةالمرتكب مع  تعاقب على الفعل المجرم افة المعلومات المتعلقة  وإعطاءاسم مرتك

ه في الادعاء علن صراحة عن تنب ما  ة تتضمنها  إذاأما في حالة  ،)3(ه  و شفو انت الش

افة المعلومات و المحضر الذ  ه أمام قاضي التحقی المختص وتتضمن  انات حو الب

قا ورة سا   .المذ

  .شروطهالادعاء المدني و  إجراءات: الثانيالفرع 

ةدعاء المدني أمام قاضي االإ ة وأخر موضوع ل ستدعي توفر شرو ش ما لتحقی   ،

  .والضوا للممارسة هذا المبدأ الإجراءاتأن المشرع الجزائر أقر مجموعة من 

  شرو الادعاء المدني :أولا

من قانون  73،76،75لقد أورد المشرع الجزائر شرو الادعاء المدني في المواد 

ة، و  الإجراءات استثناء ما تعل الجزائ شتر المشرع لقبول الادعاء المدني شرو معینة  لم 

و و وصفها الجزائي الوقائع محل الش   )4(.منها 

  

                                                             
، ص جيعبد القادر القهو  يعل -1   .46، مرجع ساب
، ص جلال ثروت،مرجع  -2   .95ساب
، ص، مرجع حز محمد  -3   .84ساب

عة،_4 عة ، للجزائر دون نشر ص التحقی القضائي أحسن بوسق مة ، دون الط   .81، دار الح
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ة  -1 ل   :الشرو الش

و أمام قاضي التحقی المختص رفع  - ه المادةو ش من قانون  72 هذا ما نصت عل

ة الإجراءات حدد المشرع في نص الجزائ ل الادعاء المدني و ، ولم  لكن في هذه المادة ش

ة بالواقع ا و مصحو ل ش ون في ش غة معینة و دعإلعلمي  ع ماء مدني دون اشترا ص

ة و  تو هذلك تكون م   .موقعة من قبل صاحبها أو محام

ون التصرح - و و  أن  م ش في تقد ا، فلا  نماالادعاء مدن علن  إ یجب على المضرور أن 

صفة ص واه عن رغبته  ا، في ش ة وفي الادعاء مدن لارحة في تحرك الدعو العموم  وإ

حیلها قاضي التحقی  غ عن وقوع جرمة  واه مجرد تبل ة العامة لتعمل  إلىاعتبرت ش ا الن

عة من عدمهاسلطتها التقدیرة في ملائمة ا  )1(.لمتا

ه المادة  - حیث أن في حالة تحرك  ،ج إق  75ضرورة ایداع مبلغ الكفالة وهذا ما نصت عل

ة العا ا ة من طرف الن ة العامةالدعو العموم قتضي مة تكون على عات المرت ، فالمنط 

ادر  إذاأن یتحمل المدعي المدني المصارف  ة إلىان هو الم  .تحرك الدعو العموم

ه المادة یین مواطن مختار للمدعى المدني و تع - المواطن و  ،ج إق  76قد نصت عل المقصود 

مارس فیها قاضي  مة التي  العنوان الذ یختاره الشخص الثاني بدائرة اختصاص المح

ه ة وسیلة اتصال تر  مثا ون   .التحقی أعماله حتى 

لاغ - ش إ ة العامة  ا اشر في تحرك الدعو و الن حیث لا تنتج أثرها الم عرضت  إذا إلا، 

یل الجمهورة   .على و

ة -2   :الشرو الموضوع

ل ما یلح المدعى الموجود ضرر و  - سب و هو  ل ما فاته  الفقهاء  عرفهدني من خسارة أو

حمیها  ة أو في مصلحة  ة أو المال صیب الشخص في ح من حقوقه الشخص أنه الذ 

 )2(.القانون 

                                                             
، مرجع ساب صلالج_1 غداد   .87 ي 
  .145ص  ع نفسه،المرج_2
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في الضرر - ن ناشئا عن  وجود الجرمة حیث لا  أساس للادعاء المدني ما لم  وحده 

معنى أ الفعل و أفعال لها وصف جزائي  ون هناك جرمة وقعت  ا، ن  معاقب علیها جزائ

ستو  ان أم جنحة تامة أو مجرد محاولة مادام الفعل معاقب  إذاهنا و ة  اكتمل الفعل جنا

ه و الضرر ناشئ عن الجرمة  )1(.عل

ة مقبولة،  - عها فان لم تقم  إذأن تكون الدعو العموم ها ثم تت ة تحر أن الدعو المدن

ة وحدها أمام القضاء الجنائ م الدعو المدن ة فلا تستق ي ومن ذلك انقضاؤها الدعو العموم

اب الانقضاء وفي مثل هذه ة لسبب من أس ون أمام  قبل رفع الدعو المدن الحالة لا 

ة  المضرور سو  مة المدن ة أمام المح  .رفع الدعو المدن

الدعو  إلىضافة إ - ة مختصة  مة الجزائ ة،شر أن تكون المح حضر القانون  المدن فقد 

ة ة الفصل في الدعو المدن عض المحاكم الجزائ ةولإعمال هذه ، )2(على  لابد أن تكون  الآل

ة ة مقبولة بدا   .الدعو المدن

  .دخل أمام سلطة التحقیالت:  الثالث الفرع

الادعاء المدني  ة  و مصحو ه تحرك قاضي التحقی المختص ی أمامرفع ش ترتب عل

ةالدعو  ن للمضرورن العموم م عة أمام قاضي التحقی إقامة، فانه  ة التا   .دعواهم المدن

ة  نهم ذلك أمام الهیئة القضائ م طت إذاما  ون له ذلك أوراق المحققین إلیها أح ، و

  )3(.أمامهاحتى ختام التحقی 

ا في أ وقت ما أن المشرع الجزائر أجاز للمدعي المدني أن یدعي مد أثناء سیر ن

اقي أطراف الدعو بذلكالتحقی قوم قاضي التحقی بإحاطة  ما   أن الإشارةوتجدر ، )4(، 
                                                             

1-  ، ، أشرف فایز اللمساو ةفایز السید اللمساو ز القومي للإصدارات الق – الإدعاء المدني في الدعو الجنائ ة المر  –انون
عة الثالثة    .66.6 5ص 2005الط

ع الجزائر أحمد شرفي الشلقاني،  -2 ة في التشر ادئ الإجراءات الجزائ ة ، ،  01، الجزء م عة دیوان المطبوعات الجامع الط
  .65ص  2003الجزائر .03

  466ص. على عبد القادر القهوجي، المرجع الساب -3
  .إ ج  من ق 01فقرة  74المادة -4
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نه ذلك أمام غرفة ا م طرف مدني أمام قاضي التحقی  ، ولكن لاتهامالشخص الذ تأسس 

  .التدخل وحده هو مقبول أمام غرفة الاتهام

ة على وقائع جدیدة لا  و المحتو ن بینما الش ، و م حتى قبولها أمام قاضي التحقی

ضه  ون للضرر المطالب بتعو اشرة معون هذا التدخل مقبولا لابد أن   الفعل علاقة م

ع في ة المتا   )1(.القض

  أثار الادعاء المدني أمام قاضي التحقی: الثالثالمطلب 

و من المتضرر، فلابد و أن یترتب على ذلك أضرار معینة  إن م الش معنى ذلك  إذتقد

ة العامة لا تكون لها حرة اتخاذ ما تشاء من إ و  ا الجرمة موضوع  إجراءاتن الن تتعل 

و  و المضر ، )2(عد التقدم بها إلاالش ا  ئهمع ادعاور فمتى تلقى قاضي التحقی ش مدن

ة و  ت الدعو العموم ح المدعى المدني طرفا فیهاتحر   .أص

ك الدعو ت :ولالفرع الأ  ةحر   العموم

و مع جان القانون ی إذا ة عن طر الش یز للمدعى المدني تحرك الدعو العموم

  :شرطین هما إتمامالادعاء المدني فانه أوف فتح التحقی على 

یل الجمهورة في اجل  - و على و ه فیها 05عرض الش ام لا بداء رأ    .أ

فتح التحقی - یل الجمهورة  ات و م طل   )3(.تقد

و و  ه فان تلقي الش ة الطلب الافتتاحي لإعل مثا ،عتبر  وذلك أنه من رفع  جراء التحقی

حا وتوافرت شروطه، ة تتحرك رغم  الادعاء صح ة العامة حتى  إرادةفان الدعو العموم ا الن

حف  قضي  یل الجمهورة،  ما یلزم  الإجراءاتفي حالة وجود قرار من و عة،  دون المتا

                                                             
، المصدر بوجبیر بثینة، - 1   .30ص الساب

و ، يمحمود محمد عبد العزز الزن -2 ة علیها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المجنيش ه والآثار المترت  ، دارعل
ندرة،    .476، ص2004الجامعة الجدیدة للنشر، الإس

عة، المرجع الساب -3   .35،36، صأحسن بوسق
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صفتها طرفا منظما لممارسة الدعو الإ ة  التدخل في القض ة العامة  ا دعاء المدني الن

ة  فقد  إرادتهاالقضاء رغم  أمامالعموم یل الجمهورة في هذه الحالة مقیدة  ذلك تكون سلطة و و

عة و  فیها ةح تقدیر ملائمة المتا عات الجزائ عد خروجا عن المبدأ العام في المتا   .هذا 

تحر  ة ك المدعى المدني للدعوةو ة العامة في است ،العموم ا عمال الدعو أتي دور الن

اشرتها ة و م اشرة ، ذلك أن دورالعموم قتصر على التحرك دون الم التي  المدعى المدني 

مجرد رفعها فهو لا  ة العامة وحدها، و مثو ذلك أن المدعى المدني ینتهي دوره  ا تخص الن

عد ذلك أ اشر أ ملك  ات فیها إجراءاتهامن  إجراءن ی س من حقه أن یبد طل ، و لذلك فل

ة على المتهم أو تكییف الواقعة" س له دور سو تمثیل نفس، )1("...تشیید العقو طرف  هفل

ه من ضرر ترتب عن الجرمة ض عما أصا التعو طالب    )2(.مدني 

ة من الادعاء المدني هو  ض  إلزامفالغا التعو ه للجرمة إذاالمتهم  في  ،)3(ثبت ارتكا

عة فیلتمس  یل الجمهورة على المتا  5تحقی في ظرف  إجراءالواقع العملي عادة ما یواف و

ام من تارخ غ وف لمادة  أ یل الجمهورة و  02فقرة  73التبل ات و في هذه الحالة تكون طل

لاغمدونة على هامش أمر    .الإ

واه ضد شخص مسمى أو غیر مسمىن المدعي غیر ملزم بتوجأ الأخیرفي و  ، ه ش

التحقی في  اره صار مختصا  اعت قة  سعى للكشف عن الحق وعلى قاضي التحقی أن 

و    .الش

ة:الفرع الثاني ك الدعو المدن   تحر

و مع الإمتى   ت الدعو  قاضي إلىدعاء المدني تقدمت الش التحقی المختص، تحر

ة و  ة الجنائ ت معها الدعو المدن اتحر ح بذلك المضرور طرفا مدن ص ، وفي نفس الوقت ، ف

                                                             
اشر، همصطفى مجد هرج -1 عة، الإدعاء الم ة ،دون ط ندرة، دار المطبوعات الجامع   .93ص ، 2008، إس
ةشملال،  يعل_2 ة العامة في الدعو العموم ا ة وللن اعة ه، دار هومالسلطة التقدیر   .250، ص 2009 ،الجزائر ،للط
ةبراء منذر عبد اللطیف،  -3 عة شرح قانون أصول المحاكمات الجزائر   .39،ص2009عمان ،01، دار الحامد الط
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صفته شاهد و  صفته سلطة اتهام لا  عا  ةطرفا متا عات الجزائ ما في المتا ون  ،قائع  ذلك  و

ة  ون له الح في مراق ة ، ف ة للدعو العموم النس الإضافة  إجراءاتطرفا ممتاز  التحقی 

صفة شاهداسماعه  إلى ا في الدعو لا    .صفة طرفا مدن

حث الثالث ة  :الم   .مرحلة التحقی أثناءضمانات الضح

سعى من خلال النصوص  ةان المشرع الجزائر  ة مصالح و  الإجرائ مراعاة حقوقهم لحما

المراح عض الضمانات ل الأولى للتحقیعبر مختلف مراحل الدعو بدءا  ، وهذا بإحاطته  ب

الاطلاع على  اشرة التحقی لضمان فعالیته،  ات و التحقی و  إجراءاتأثناء م م الطل تقد

حقوقهم و مجابهة قرارات قاضي التحقی ف ا  ة الضحا ض عن الضرر ي مصیر مطال التعو

ان موازة لضمانات المتهم و ا عض الأح ة العامة في غیر أن هذه الضمانات لا تكون في  ا لن

  .هذه المرحلة

ة في  ة الوحیدة المسؤولة على الدعو الجزائ ة العامة هي الجهة القضائ ا تعتبر الن

افة  قع على الإجراءاتمرحلة ما قبل المحاكمة و هي التي تشرف على  ، ولهذا الغرض فان 

ة حقوق  ارها ممثلة المجتمع، الإنسانعاتقها حما ما حقوق  اعت ا أثناء الكشف و لاس الضحا

ة  ا قة للن ذلك فرض التزام الأجهزة السا ة، و  ا ة –عن الجرمة  من قبل الن ط الض

ة   )1(.للأخذ بتلك المعاییر -القضائ

اقي المراحل التي أما في ما یخص مرحلة التحقی فتنهض بها سلطة خاصة متمیز  ة عن 

قها و  قوم قاضي التي تعقبها حیث تحدد الموضوع المحاكمة اتس ه نطاق أعمالها،ف لتي تدور ف

ات جمع التحقی عند وضع یده على الملف الد عمل ام  ل التدابیر و  الأدلةعو الق اتخاذ 

ة في هذه  والإجراءات ار ح الضح عین الاعت قة أخذ  اللازمة للتنقیب والكشف عن الحق

مجموعة من الضم وم  ون مح   )2(.التحقی تضمن سلامة القواعد التيانات و المرحلة الذ 

                                                             
، ص -1   .282،283على شملال، مرجع ساب

  . إ ج الجزائر  ،ق 68المادة  -2
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ة في حضور  ح :الأول المطلب   التحقی إجراءاتالضح

ا أثناء هذه المرحلة هي  إن ة لضحا من أهم الضمانات التي منحتها المنظومة الجنائ

ة  إجراءاتحضور  ، وهذا الح مفید من ناح ا  إدخالالتحقی الثقة والطمأنینة في نفس الضحا

ة ة لأجهزة العدالة الجنائ ة على أعمال المحققین )1(النس اره نوع من الرقا ن اعت م ذلك  ، و

ه هو سرة التحقی الابتدائي وهذا ما  ، غیر أنه المبدأ المعمول  امهم بإجراءات التحقی حین ق

ه المادة  ة  الإجراءاتمن قانون  11نصت عل النس ون  ، لكن نص المادة  ة الجزائر الجزائ

عني الخصم في الدعو لأن من حقه حضور التحقی والاطلاع على أوراق  ،للجمهور ولا 

ل من له مصلحة في ذلك وهم الشهود والمتهم عنالتحقی ت إجراءاتالتحقی فحضور  ي 

ان مواعید الت هؤلاء إحضار، فأوجب القانون )2(والمدعي المدني  إجراءحقی الیوم والساعة وم

  )3(.التحقی

ون سماعهم في محضر سماع أما  إذا  إذاان الأمر یخص المدعي المدني والشهود 

المتهم فیتم سماعه في محضر استجواب ، ولهذا فان سماع المدعي المدني )4(ان الأمر یتعل 

ما أن له الح الاستعانة عتبر من الضمانات التي أمر بها القانون أثناء مرحلة التحق  ، ی

  .التحقی وهذا من أجل الدفاع عنه إجراءاتمحام أثناء حضوره 

  سماع المدعى المدني: ولالفرع الأ 

 ، وجد طرف مدني في الدعو  إنسمع قاضي التحقی المدعي المدني في حالة ما 

ون عن طر الادعاء المدني أمام قاضي التحقی  قا  ما أوضحنا سا ون و

ادعاء مدني و  ة  و مصحو ون الادعاء فطرقتین، فإما عن طر الش ي هذه الحالة 

ة، یؤد  ة معا،  إلىالمدني عن طر دعو أصل ة والمدن ماتحرك الدعو العموم عن  وإ

                                                             
  .47، 76ساب ، ص مرجع  ، يأحمد عبد اللطیف الفق-1
  . إ ج الجزائر  ، ق 104،  103،  102، 96المواد -2
ةعبد الله -3   .338،  337، المرجع الساب ، ص  أوهاب

عة، المرجع الساب ، ص أ-4   .69حسن بوسق
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ة فحسب، وهو جائز في  قتصر أثرها في هذه الحالة على الدعو المدن ة  طر دعو فرع

  )1(.ر التحقیأ وقت أثناء سی

ما عد أن  یتأسس وإ ة العامة  یتصلطرف مدني أمام قاضي التحقی  ا طلب الن هذا 

ه في أ مرحلة من مراحل  ما یجوز للطرف المدني، أو محام  ، الافتتاحي لإجراء التحقی

ستمع الى  ما أن قاضي التحقی  طلب من قاضي التحقی تلقي تصرحاته، و التحقی أن 

رة متهمین وش ه ف ة حتى تكون لد هود ولكن أحسن طرقة عمل هو استماع لتصرحات الضح

  )2(.واضحة عن الجرمة و سماع موضوع التحقی

ة منه  الإجراءاترأ قاضي التحقی أنه لا موجب من اتخاذ  إذاوفي حالة ما  المطلو

ه  ا خلال  إصدار،فانه یتعین عل ة للطلب و  30أمر مسب ذایوم التال قاضي التحقی لم یبت  إ

اشرة 10في ذلك خلال  ام یرفع الطلب م ه خلال التي تبت  غرفة الاتهام إلىأ و  ،)3(یوما 30ف

مین للمدعي المدني و  إلى إشارةتجدر  ه ال میأنه لا یجوز توج عد أداء ال  إن، وحتى نسماعه 

شر  ام المادتین  إلىان المشرع لم  ضا من أح ستفید أ ق  92، 91ذلك فان المدعي المدني 

مترجم في حالة ما  ة أو لا یجیدها ان لا یتك إذاا ج بخصوص وجوب استعانة  لم اللغة العر

م إذافي حالة ما و    )4(.ان أصما أو أ

محامي : يثانالفرع ال   - ح الدفاع - ح الاستعانة 

لهذا خص المشرع الجزائر المدعى المدني و  الإنسانعتبر ح الدفاع من أسمى حقوق 

انة مماثلة للمتهم من حیث الضمانات  ة حقوقه، بل و م فلت حما ة التي  انا القانون خصت أح
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محام انة أحسن حیث أجاز له الاستعانة  ه أقواله و م هذا ما ورد في ي منذ أول یوم تسمع ف

  )1(.اج.ق 103نص المادة 

ستفید المدعى المدني في هذا المجال بنفس الحقوق المقررة للمتهم، حیث یجوز له في و 

ار محام أو عدة محام ان علیها التحقی اخت ین للدفاع عنه نص المادة أ مرحلة من مراحل 

محامي المتهم من  ما أفاد المشرع محامي المدعى بنفس الحقوق التي یتمتع بها ،جإ. ق 104

صا تحت تصرفه الإجراءاتحیث وضع نسخة عن  ما تطب واستخراج صورة عنها خص  ،

ه الأسئ ام المقررة لمحامي المتهم من حیث توج لة و على محامي المدعى المدني نفس الأح

  .جاج .ق 107نصت علیها المادة 

تي فرضها علیها من جهة أخر فرض المشرع على قاضي التحقی نفس الالتزامات الو 

عدم جواز سماع المدعي المدني  ة استجواب المتهم، سواء تعل الأمر  حضور  إلامناس

عد دعوته قانونا أو وضع الملف تحت طلب المحامین قبل سما ه أو  قا لنص محام ع أقواله ط

  .ج ج إ ق 103المادة 
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غ الأوامر و  :الثانيمطلب ال اتح في تبل م الطل   تقد

ات من أهم الضمانات التي أحاطت بها المنظومة  م الطل غ الأوامر وتقد عتبر ح في تبل

ا أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة ة الضحا   .الجنائ

غ الأوامر حقه في: الأولالفرع    تبل

غ أوامر قاضي التحقی للمدعي المدني من  إن ة التي لا یجب  الإجراءاتتبل ل الش

  .جإ  ق 168عدم احترام المادة و  الإجراءاتعد خرقا لقواعد الجوهرة في  إلاعنها و  الإغفال

طاب المدعى المدني بخقاضي التحقی تبلغ للمتهم و  ضمن المقرر قانونا أن أوامر

ه في ظرف  صدرها قاضي ساعة، و  24موصى عل ل الأوامر التي  صورة عامة فان 

ان نوعها، سواء  غ ومهما  ة التبل ة للتحقی أو التحقی واج أوامر التصرف المنه تعل الأمر 

رفض  و الإ إجراءالأوامر التي یتخذها قبل البدء في التحقی  ة لش النس دعاء التحقی 

ا من طرف قاضي  عدم الاختصاص أو الأوامر التي تتخذ أثناء سیر التحقی تلقائ المدني أو 

أمر  غ ، و )الطرف المدني( أحد الخصوم  طلب تكیف الوقائع أو بناء على إعادةالتحقی  تبل

قا لنص المادة    )1(.ساعة من اتخاذها 24اج في خلال  ق 168الأوامر ط

أمرن رغم عدم جواز استئنافها و هما   :علاوة على ذلك فان المدعى المدني یبلغ 

مة الجنح أو المخالفات إلى الإحالةأمر  -  .مح

ذلك یبلغ المدعى و  ،ج ق إ 68/2النائب العام نص المادة  إلىالأمر بإرسال المستندات  -

اء  صدرها قاضي التحقی حیث فصله في طلب استرداد الأش الأوامر التي  المدني 

ة في التحقی  )2(.الموضوعة تحت سلطة القضاء عندما تكون القض
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ات:الفرع الثاني م الطل   حقه في تقد

ة التحقی الابتدائي والذ یهدف ن افة  إلىظرا لأهم ام  اللازمة التي من  الإجراءاتالق

، و  إلىشأنها الوصول  ه الأدلة للفصل في ملف التحقی لهذا الغرض فان قاضي التحقی عل

ة، و مراعاة التكافؤ المناسب بین الضمانات الم تتحق هذه منوحة للمتهم و ضمانات الضح

ام بإجراء ما غرضه الضمانات في ح ات الطلب من قاضي التحقی الق واقعة معینة أو  إث

  .نفیها

  طلب سماع شاهد :أولا

ا إلىالتي تؤد  الإجراءاتمن أهم  إن قة هي سماع الشهود،  ار أن الكشف عن الحق عت

ون شاهد ال ة أ معلوماتقاو الشاهد قد  ، و  عة أول  لهذا أجازمن شأنها أن تفید في التحقی

ل شخص ی وهذا ، ر فائدة في سماع شهادتهالمشرع الجزائر لقاضي التحقی سماع شهادة 

ه المادة  ستدعى قاضي التحقی أمامه بواسطة أحد " قولها  ،جإ من ق  88ما نصت عل

ل شخص یر فائدة في سماع شهادته  ة  اتسواء شهادة نفي أو ..." أعوان القوة العموم   )1(إث

فل هذه الضمانولهذا حاول ال موجب المادة مشرع أن  ة  رر ق   69ة لضح  ،جإ م

م طلب  ه تقد ح من ح الطرف المدني أو محام قاضي التحقی لسماع  إلىالجدیدة أص

انوا شهود نفي أو  الإفادةهذا من أجل الشهود، و  اتأقوالهم سواء  قرر  إذافي حالة ما ، و إث

ة  ه  إلىعدم الاستجا الرفض في أجل أم إصدارالطلب وجب عل ذایوما، و  20ر مسبب  لم  إ

اشرة  ه م ه أن یرفع طل ور یجوز لطرف المدني أو محام یثبت في الطلب خلال الأجل المذ

  )2(.غرفة الاتهام إلى
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ا   طلب ندب خبیر  :ثان

ع  إلىالتحقی الابتدائي یهدف  إن قة و  الأدلةجم مرتكبي  إلىالوصول لكشف عن الحق

ة تفترض المحققین و أن ه إلاالجرمة،  ستصعب علیهم الأمر فیها وهذا لأن ناك مسائل فن

ة  مسائل الفن ة  اف ة  س لهم درا   .أهل الخبرة إلى فیلجئون ل

أهل  إدلاءأو  إعطاءهي و  ،)1(تعتبر الخبرة من وسائل جمع الأدلة في التحقی الابتدائيو 

ة تتعل بتلك الفنون أو العلوم   )2(.الفن برأیهم في مسائل الفن

ه  ا التي تستوجب ند ولهذا الغرض فان قاضي التحقی یجوز له ندب الخبیر في القضا

ع فنيل ه مسألة ذات طا ه المادة  ، وهذا ماما عرضت عل ون ق ا ج ج، و  143نصت عل

ی ة هذا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب و  - الطرف المدني -ل الجمهورة أو أطراف القض

ون لزاما على قاضي التحقی البت في الطل أمر سبب من بو ون هذا  ، وفي حالة رفض 

ا لمناقشة نقائص الخبرة، و )3(إخطارهایوما تسر من تارخ  30أجل  م في  تفاد أمام جهات الح

ة حصر الانتقادات التي توجه  ،جا  ق 154، حاول المشرع من خلال نص المادة جلسة علان

عنیهم الأمر من  ،لة التحقیالخبرة أثناء مرح إلى استدعاء من  الطرف  -الدعو  أطرافوهذا 

ما انتهى تقرر الخبرة إیداعاثر  -المدني طهم علما  ح ه، و الخبراء من نتائج وذلك مع  إل

ام المادتین  مراعاة طلان  106 – 105أح عد (تحت طائلة ال حضور محام الطرف المدني أو 

  )4(.)دعوته قانونا ما لم یتنازلا عن ذلك صراحة

  .معاینة إجراءطلب  :ثالثا

، فعند اقتراف جرمة یتعین على قاضي التحق الابتدائي إجراءاتمن  إجراءالمعاینة هي 

ان و  التحقی الانتقال الى مسرح اء الأالجرمة من أجل معاینة الم ل مالأشخاص، و ش ات و اد
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ن صمات و و الجرمة من أثار  م اتغیرها التي  حالتها قبل أن تتعرض للتلف أو المؤشرات  إث

ة موقع الجرمة  إلىأن قاضي التحقی ینتقل فورا  ،ج ق ا 79قد نصت المادة ، و )1(الخارج

یل الجمهورة الذ له ال إلىوقبل خروجه  قوم بإحضار و صطحب ح في مرافقته و المعاینة 

  .معه نائب التحقی

طلبوا من قاضي التحقی و  ه أن   إجراءلقد أجاز المشرع الجزائر لطرف المدني أو محام

قة   .معاینة لغرض الكشف عن الحق

، و  وهذا ه في الساب ان عل موجب المادة خلافا ما  رر الجدیدة من ق ا ج 69هذا   ،م

ذا، المعدل والمتمم ل ق ا ج 10/11/2004المؤرخ في  04/14المتضمنة القانون رقم  رأ  وإ

ه  الإجراءقاضي التحقی أنه لا موجب لإتمام  ور فان عل أمر مسبب برفض  إصدارالمذ

مه، و  20الطلب في أجل   إجراءالتحقی في طلب  قاضيیبت  لم إذایوما من تارخ تقد

وما، یجوز لهم رفع الطلب ی 20المعاینة المقدم من طرف الطرف المدني أو محامیهم في أجل 

اشرة  10خلال  ام م ه في أجل  إلىأ یوما تسر من تارخ  30غرفة الاتهام التي تفصل ف

  )2(.إخطارها
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  .الطعن في أوامر قاضي التحقی: الثالثالمطلب 

ة التي منحها المشرع لأطراف الدعو من أجل  طالعتبر الطعن الوسیلة القانون  إجراء إ

فهي وسیلة لتطالع ولهذا أحا التشرع الجزائي الجزائر المدعى المدني  إلغاءهمعین أو 

ة في مراحل التحقی الابتدائيطرف في الخصومة الجز  النظر في قرارات  إعادة، ومنها ائ

جراءات   .معینة من خلال طرف الطعن وإ

، و لهذا أجاز الطرف المدنو  للطعن هو طر عاد ي استئناف أوامر قاضي التحقی

ن رفعه أمام غرفة الاتهام قصد حل النزاع القائم بین قاضي   .الطرف المدنيالتحقی و  م

ن للمدعي المدني استئنافها أمام غرفة الاتهام هيو  م   :من أوامر قاضي التحقی التي 

 عة أن لا وجه للمتا  .الأمر 

  عدم  .تحقی إجراءالأمر 

  قبولالأوامر المتعلقة ، أو تدخل مدعى أخر أثناء سیر مدعي مدني الادعاء المدني، 

قا لنص المادة   .ق ا ج 74التحقی ط

  بتقرر اختصاصه بنظر الدعو أو عدم اختصاصه  الأمرأوامر الاختصاص سواء تعل

 )1(.بنظرها

  2(.ج ا.ق 74المادة  –التحقی  إجراءالأمر برفض(  

ام المو  ة  ،جإ ق  163، 73، 72راد نستنتج من أح و مصحو أنه في حالة رفع ش

نه  م فتح التحقی و لا  رفض التحقی ما بأمر  إصدارادعاء مدني فان قاضي التحقی ملزم 

هأوراق الدعو المحالة  لم یتبین من لا تقبل قانونا أ  أنها إلاأن الوقائع على فرض ثبوتها  إل

لا و غیر مقبولة ش   )3(.وصف قانوني جزئي، أو تكون الش
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الادعاء المدني   :الأوامر المتعلقة 

و الادعاء  إجراءهناك أوامر تصدر من قاضي التحقی أثناء  ش التحقی متعلقة 

قابل ا و  طرفا مدن س المدعى  تأس ابالمدني،  ، ولتحقی ه الرفض من قاضي لسبب من الأس

ن للمدعي المدني  م ل الأحوال  ، ففي  ة على أعمال التحقی   .استئناف  هذه الأوامرالرقا

ضافة میز بین الحالات التي یجوز فیها للمدعي المدني الطعن  إلى وإ ذلك فان القانون 

ة، و بین ذلك التي یجوز فیها الطعن  صفة أساس ة لطعن النائب  إلاطر النقض  ع صفة ت

دني الطعن ق ا ج الحالات التي یجوز فیها للمدعي الم 497العام، فقد وردت في نص المادة 

ة و هي وردت عل سبیل الحصر،  صفة أساس من نفس المادة  5هي الفقرة و طر النقض 

طر النقض في قرارات غرفة الاتهام   إذا إلاالحالات التي یجوز فیها للمدعي المدني الطعن 

  )1(.ان ثمة طعن من جانب النائب العام

عدم الاختصاص   :الأمر 

قا لنص المادة  الذ یتضمن هو أمر الرفض المسبب و  الإحالةفان أمر  ،ق ا ج ج 77ط

ه المدعي الم ا، و  إلىدني توج  هذا الأمر یجوز استئنافه أمام غرفة الاتهامالجهة المختصة محل

طلان ال   :التمسك 

یل الجمهورة فق ح طلب من غرفة المشرع الجزائر لقاضي التحقی و ول خلقد  و

طالالاتهام   الإجراء لأحدهما أو تبین له أن ذلك ءترا إذاالتحقی  إجراءاتمن  إجراءأ  إ

موجب نص المادة مشوب  طلان وهذا    .جإق  158ال

طالللأطراف طلب  یجیزغیر أن المشرع الجزائر لم  أثناء مرحلة التحقی  إجراءأ  إ

یل  الالتماسلكن ما في وسع المدعي المدني هو  ،)2(القضائي من قاضي التحقی أو و
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ملك أ وسیلة للطعن في جهود قاضي  إلىالجمهورة رفع الأمر  غرفة الاتهام غیر أنه لا 

  .التحقی أو في الأمر القاضي برفض الطلب
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  خلاصة الفصل الأول

ة  ا الجرمة ضمن النصوص التشرع حث في موضوع حقوق ضحا عد الدراسة وال

ة في مرحلة  ة بجملة من الضمانات القانون ة، نجد أن المشرع الجزائر قد أحا الضح الجزائ

ن من  ة الاستفادة من هذه الحقوق حتى  یتم ن للضح م ة ومنه  ما قبل المحاكمة الجزائ

عة استفاء حقه وجبر الضرر،  ر على سبیل ذلك جملة من الإجراءات ذات الطب ةونذ  الاستثنائ

ة العامة السلطة التقدیرة في تحرك  ا عطي للن لورودها على خلاف الأصل العام الذ 

ا أما  ة أو المدعي المدني الح في الإدعاء مدن ح من ح الضح ة فأص الدعو العموم

ات والجنح  ض جهات التحقی في مواد الجنا ة تعو من اجل طلب تحمیل الفاعل مسؤول

و والتي تعتبر  م ش ذلك ضرورة تقد الأضرار الناجمة عن خطأه أمام القضاء الجزائي، و

ون جرائم معینة  ة، وذلك  ة العامة في تحرك الدعو العموم ا ة قید على سلطة الن مثا

سر  ة  مثا له  ة  احتكارمنصوص علیها قانونا، وهذا  ا ة، الن العامة لتحرك الدعو العموم

ض عن  منحه سلطة النظر في الدعاو التي موضوعها التعو ع دائرة إختصاصه  التالي توس و

  .رالضر 

م  مفاه ة في مرحة ما قبل المحاكمة قد أحطنا  ومع ذلك قبل الخوض في حقوق الضح

عض المصطلحات ا ین  ة وآراء الفقه في ذلك، والفرق بینه و لمشابهة له وهو حول الضح

ة هذه التفرقة بین المصطلحین حیث نجد  أن مصطلح  المضرور من الجرمة، ومد أهم

ة أوسع وأشمل   .الضح

  



  

  لثانيلثانيالفصل االفصل ا
ة أثناء مرحلة  ة أثناء مرحلة حقوق الضح حقوق الضح

ة ةالمحاكمة الجزائ   المحاكمة الجزائ
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ف ة  ة والدول حقوق المتهم بجملة من الضمانات الة لقد انصب اهتمام التشرعات الوطن

ة ة القانون ع مراحل الخصومة الجنائ له تحت ضغ حقوق في جم ، ولكن هذا الإنسان، وهذا 

ات ضمان  ضا ولهذا  ة أ عني إهمال الضح ةلا  ة الحما ة أمر ملحا، لأن أ  الجزائ للضح

اس غیر  ثارالآات جد خطیرة على المجتمع، لأن مساس أو إهدار لحقوقه ستكون له انع

ضحا ا  ا ومعنو ا، ولهذا فإن التشرعات قد المشروعة للجرمة تؤد إلى إلحاق ضررا ماد

ة فتح المجال له أمام القضاء الجنائي والمدني لطرح دعواه  حاولت من خلال المنظومة القانون

فاء حقه   .واست

ة حیث یتم الفصل في الموضوع   وتعتبر مرحلة المحاكمة من أهم مراحل الدعو العموم

ة أثناء النظر فیها لذلك  مجموعة من الضمانات الإجرائ فل المدعى المدني  حاول المشرع أن 

ینه من فرض  ض من قبل المسؤول عن الضرر، أما إذا  احترامفي دعواه لتم حقه في التعو

  .ا الضمان في حالات وجرائم معینةم الدولة بهذتعذر ذلك أو تعسر تلتز 

ة من  ولذلك سنحاول في هذا الفصل إبراز حقوق  ة أثناء مرحلة المرحلة الجزائ الضح

ة احث التال   :خلال الم

 ة ع الت ة  ة الدعو المدن  .ماه

 ة المتعلقة بإجراءات المحاكمة  .حقوق الضح

  موضوع ض  ةلالتعو ة لدعو المدن ع  .الت

  

  

  

  



ة                                           : لثانيالفصل ا ة أثناء مرحلة المحاكمة الجزائ   حقوق الضح

 
47 

حث الأول ة: الم ع الت ة  ة الدعو المدن     ماه

ع  الأصل العام أن الجرمة ینشأ عنها حقان، أحدهما عام وهو ح المجتمع في توق

سعى لیتدارك ما قد یناله  العقاب على المتهم، والآخر خاص، وهذا ما یجعل المدعى المدني 

شرو محددة فلا ترفع هذه  م دعواه أمام القضاء الجنائي ورفعها یتم  ینه من تقد من ضرر بتم

حث التعرف الدعو استقلا ، ولذلك سنحاول في هذا الم ة فق عا لدعو الجنائ نما ترفع ت لا وإ

ةعلى مضمون الدعو  اشرتها وأ المدن ة م ف ة و ع القضاء  اختصاصطرافها وشرو الت

  .الجزائي للفصل فیها
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ة: المطلب الأول ع الت ة    مفهوم الدعو المدن

ة تتعل ع الت ة  ة أو  الدعو المدن ض الضرر الناجم عن جنا ة بتعو الح في المطال

سبب وهذا ما ورد في قانون  جنحة أو مخالفة لكل من اشر  ا ضرر م أصابهم شخص

ة الجزائر حسب نص المادة    .منه  2الإجراءات الجزائ

ار بین المرجعین الجزائي أوونجد أن المشرع أعطى للمتضرر من الجرمة   الح في الخ

ض المدني التعو ة    )1(.للمطال

ة سلطة ولهذا   الفصل فیها إلى  الاختصاصمنح المشرع من خلال المنظومة القانون

ة استثناء من القاعدة العامة في الاختصاص دون  ة المحاكم الجزائ سلب المحاكم المدن أن 

الفصل في مثل هذه الدعاو المتولدة في الأصل عن الجرمة والنات جة سلطة اختصاصها 

  )2(.عنها

ة من حیث الإجراءات  ة الدعو العموم ع ة هي ت ع الت ة  الدعو المدن والمقصود 

عیتها من الإجراءات، تعني أنها تكون خاضعة إلى قانون االخ ضعة لها ومن حیث مصیرها، وت

ة س قانون الإجراءات المدن ة ول ل ت، وتتف الدعو )3(الإجراءات الجزائ ین في أن إجراءات إقامة 

ة على الرغم من اختلاف اعتمادهما على قوانین  عتمد على قانون الإجراءات الجزائ منها 

ما یتعل  ، وهذه الإّجراءات تتعل بنظام المرافعات وأجال الطعن في )4(الموضوعمختلفة ف

ل منهما أو ذلك شرو ممارسة  شأنهما معا، و صدر  م الواحد الذ  عرضها على  الح

م ة، حیث تقوم المح ة المشتر ة ثم الجهة القضائ الفصل في الدعو العموم فصل دون تة 

ض المدني المقدمة من المدعى ات التعو ضد المتهم أو من المتهم  اشتراك المحلفین في طل

                                                             
ةما قبل ضمانات حقوق الخصوم خلال مراحل ،يمو شمشعادل  -1 ة، المحاكمة الجزائ ، بیروت، 1، منشورات زن الحقوق

 .145: ، ص2006

ة،سعد عبد العزز -2 ة أمام المحاكم الجزائ ، صشرو ممارسة الدعو المدن  .21: ، مرجع ساب
، ص،ز محمد ح -3  .35: المرجع الساب

، ص، ص عبد العزز سعد -4  .18، 17: المرجع الساب
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وم ةعي دببراءته ضد الم المح ه المشرع في قانون الإجراءات الجزائ  المدني، وهذا ما نص عل

ور صفات  316في نص المادة  م المذ جب أن یتضمن الح م معلل و ح ون هذا  منه، و

ة ة وموضوع اتهم ودفوعهم ومناقشتها مناقشة قانون ة في حالة )1(الأطراف وطل ، فالجهة الجزائ

م  ح ین معا  ة لها أمامها، یجب علیها الفصل في الدعو ع ة ت ة والمدن ین الجزائ رفع دعو

  . )2(واحد

ة فلا یجوز لها الفصل في  البراءة في الدعو الجزائ مة  مت المح في حالة ما ح

رجع السبب في ذلك لتخلف  عدم الإختصاص و ة، بل یتعین علیها أن تقضي  الدعو المدن

ه في المادة  ة في الفقرة الأولى والمتعل  02الشر المنصوص عل من قانون الإجراءات الجزائ

ونة للجرمة، ولا ون سبب الدعو ا اشرة عن الوقائع الم ون الضرر ناتجا م ة وهو  لمدن

ه المادة  ات وحسب ما نصت عل مة الجنا   . )3(من ق إ ج 316ستثني من ذلك سو مح

ل مدعى التنازل عن  ة  ان ام خاصة بها وقواعد، فإم ة تخضع لأح إن الدعو المدن

ل حقه ف ا لإدعائه  عد تار حضر في هذه الحالة  مدعى مدني یتخلف عن الحضور أو لا 

ا فا قانون الحضور تكل فه  مثله في الجلسة رغم تكل ترتب على التنازل عن )4(عنه من  ، و

ة اشرة الدعو العموم رجاء م قاف وإ ة إ   . )5(الدعو المدن

                                                             
ة للنشر، عدد خاص،  ، الإجتهاد1999/ 10/ 12قرار بتار 214363رقم  ملف -1 ة، دار القص القضائي للغرفة الجزائ

 .601: ، ص2004الجزائر، 

ةعبد الله  -2 ، ص ،أوهاب  .145: المرجع الساب

 .77: ، صالسابالمرجع  ،عبد العزز سعد -3

ة الجزائر  246المادة  -4  .من قانون إجراءات الجزائ

 .من نفس القانون  212المادة  -5
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ة العامة  ا شأنها الن عة  ها وتمارس إجراءات المتا ن القول أن الدعو التي تحر م لا و

عة  و لصحة المتا م ش شتر القانون فیها وجوب تقد یجوز إطلاقا التنازل عنها، ما عدا التي 

ین معا   .)1(فیها، فالتنازل یؤد إلى سقو وانقضاء الدعو

ة لأ النس ة في قابلیتها أما  ة فهي تشترك مع الدعو الجزائ ام التقادم في الدعو المدن ح

سبب التقادم على    .في المدة المقررة اختلافهماالرغم من للانقضاء 

انت الجرمة  عا لنوع الجرمة، فإذا  مبدأ التدرج في مدة التقادم ت والمشرع الجزائر أخذ 

ان المجتمع لها  ة أكبر لد الجاني مما یؤد إلى تأخر نس مة فتكون الخطورة الإجرام جس

ة المت التالي تقتضي مدة أطول لتقادم الدعو العموم ة علیهاو   .)2(رت

مرور  ون التقادم فیها  ة  ة لدعو المدن النس سنة ابتداء من تارخ وقوع الفعل  15ف

ام القانون المدني )3(الضار   .)4(وهذا وف لأح

ة و  ام جزائ ة التي صدرت فیها أح ات المدن ه ما أن العقو اكتسب قوة الشيء المقضي ف

ة وف لقواعد  صفة نهائ   . )5(القانون المدنيتتقادم 

ستثني منإلا الجرائم الموصوفة تقادم   أن المشرع الجزائر  الدعو الحالات المتعلقة 

ة وجرمة الرشوة واختلاس  ة والجرمة المنظمة العابرة للحدود الوطن ة وتخرب أفعال إرهاب

ض عن الضرر التعو ة  ة للمطال ة فلا تتقادم الدعو المدن الناجم عن  الأموال العموم

ات والجنح المنصوص علیها   )6(.الجنا

                                                             
، ص، ص: عدعزز سعبد ال -1  .19، 18: المرجع الساب
، ص ،أحمد شوقي الشلقاني -2  .77: المرجع الساب

 .19: ، صسابعبد العزز سعد، المرجع  -3

 .من ق إ ج الجزائر  10المادة  -4

 .من نفس القانون  617المادة  -5

ة والتطبی،بوضرسة عبد الوهاب -6 ، 2006، الجزائر، 2، ه، دار هومالشرو العامة والخاصة لقبول الدعو بین النظر
 .13: ص
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ة: المطلب الثاني ع الت ة    خصوم الدعو المدن

ة لها طرفان المدع الدعو  ه، غیر أنه لم یرد نص في القانون ولا  ىالمدن والمدعى عل

عرف أطراف  ر مصطلح المدعقرار  ه في العدید من  ىالدعو ولكن ورد ذ والمدعى عل

  .)1(النصوص دون تعرفها

ه ضررا، أما المدعالمدعى هو الشخص الذ أ ه  أو المسؤول عن  ىلحقت الجرمة  عل

ض التعو م بإلزامه  ة هو الذ ح   .الحقوق المدن

  المدعي المدني: الفرع الأول

ة العامة لا شأن له بها ولا یجوز لأ  إن ا ة هي ح للمتضرر، فإن الن الدعو المدن

قوم ما لا یجوز لأ عضو من أعضائها أن  قوم بدور الادعاء فیها،    عضو من أعضائها أن 

، بل هي شأن خاص  ما لا یجوز للقضاء أن یرفع هذه الدعو بدور الإدعاء فیها، 

ه فإن)2(للمتضرر ا من الجرمة  ، وعل ل شخص لحقه ضرر شخص المدعي المدني هو 

ة، جنحة، مخالفة ة، جنا   .)3(المرتك

ة  إلا من وعلى هذا النحو فإنه لا تقبل دعو الح الشخصي المقامة أمام المحاكم الجزائ

ه أو المجن   .)1(لیهم المتضررن من الجرمةع يقبل المجني عل

                                                             
، ص بوضرسة عبد الوهاب -1  .14 المرجع الساب

، ص ،القهوجي على عبد القادر -2  .80،المرجع الساب

ة -3 ، ص، عبد الله أوهاب                                                                                158: مرجع الساب
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ون المدعي  ه الشرو اللازمة ما أنه یجوز أن  ا متى توافرت ف المدني شخصا معنو

اشر الناتج عن الجرمة والشخص  للإدعاء المدني قانونا والمتمثلة في تحق الضرر الم

ا عن طر  ا أو معنو ان ضررا ماد ض عن الضرر سواء  التعو ة  المعنو ح المطال

  .)2(دعو ترفع بإسمه من جانب ممثله القانوني

ون المدعى ذا والمشرع  ة وتتمثل في أن  قد أورد جملة من الشرو لقبول الدعو المدن

ذلك المصلحةصفة وأه ، و هذا فإن اشترا  لا لإقامة الدعو ة في و الصفة والمصلحة والأهل

النظام العام ة تتعل  ه أو المسؤول عن الحقوق المدن في نص ، وقد ورد )3(المدعى والمدعي عل

ة الجزائر أنه لا تجوز المخاصمة أمام القضاء ممن من  459المادة  قانون الإجراءات الجزائ

ة التقاضي وله المصلحة في ذلك ن حائزا لصفة التقاضي وأهل   .لم 

   :صفة المدعي المدني :ولاأ

ة هو إصلاح الضرر الناجم عن الجرمة، وهذا  یرجع الهدف الأساسي من الدعو المدن

ه المشرع الجزائر في  ون رافعها قد ناله ضرر من الجرمة، وهذا ما نص عل ستلزم أن  ما 

ة ق إ ج   .)4(المادة الثان

ا ة المدعى المدني :ثان   :أهل

                                                                                                                                                                                                    
اد الحلبيمحمد  -1 ة،علي ع ، عمان، .الثقافة، د ،  الجزء الأول، دارالوس في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائ

 .189، ص1996

 
مان -2 ة،:عبد الله سل ة الأصول الإجراءات الجزائ ندرة، ."جدیدة، د، الدار الجامع  .545 ،، ص2008، الإس

، ص،لقانيشأحمد شوقي ال -3  115 ،المرجع الساب

  .116، صالمرجع نفس   -4
ة و الصفة- * قرر من تلقاء نفسه انعدام الأهل مة الموضوع و المجلس القضائي  القاضي  ن إثارته أمام مح م وهذا الدفع 

 .مدني 45اعتمادا على نص المادة 
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ة  ون المدعي أهلا للتصرف في حقوقه المدن ة أن  ع الت ة  یتعین لقبول الدعو المدن

ه  قا للقانون، وعل ه قد بلغ سن ط ة أو المدعى المدني أو المدعى عل ل من الضح ون 

ة أو ناقصها  19الرشد المدني هو  ة قاصرا وفاقد الأهل ان أحد أطراف الدعو المدن سنة فإذا 

ه  ه القانوني یجب عل مثله أمام القضاء نائ ه أن  ا عل ان مدع ا، أما إذا  ان مدع هذا إن 

  .قاصرا حدث لم یبلغ سن الرشد المدني یجب أن یدخل ممثل الحدث القاصر الخصومة

  :شر المصلحة: ثالثا

ه أ ضرر أصلا لا مصلحة له  ص ا أو لم  ه ضرر شخص ص إن الشخص الذ لم 

ة ضد المتهم أو المسؤول عنه ة أمام المحاكم الجزائ   .)1(في رفع الدعو المدن

قي  ه فعلا ضرر حق ون الشخص المدعى قد أصا شر مصلحة هو أن  والمقصود 

مس جسمه أو ماله  ان  ، سواء  ون هذا الضرر ماد أو معنو ن أن  م وشخصي، و

ة أو جنحة أو مخالفة ان ناتجة عن جنا   . وسواء 

ه: الفرع الثاني   المدعى عل

ه  ه القانون فإن صفة المدعى عل قا لما نص عل ة، إذا ط ة القضائ مجرد المطال تتحق 

ن أن ی م ه دون علمه أنه مطلوبلا  ض الضرر الناجم )2(تصور أنه مدعى عل ، والالتزام بتعو

قع على عات الفاعل أو المساهم أو المسؤول عن الجرمة جنائ ا  أو المسؤول عن جرمة 

  .)3(المدني عن أفعال مرتكبیها

                                                             
ة: عبد العزز سعد -1 رات في القانون الإجراءات الجزائ ة للكتاب، دمذ : ، ص، ص1979الجزائر، ، .، المؤسسة الوطن

264 ،266 . 
، ص ،بوضرسة عبد الوهاب -2  15،المرجع الساب

، ص ،هوجيعلى عبد القادر الق -3  444 ،المرجع الساب
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ا وفي  والمدعى ا أو شخصا معنو ع ون شخصا طب ن أن  م ما ورد في القانون  ه  عل

ه ع سأل عن أخطائه أو خطأ تا   .)1(هذه الحالة 

ه توفي  - ان المدعى عل عد إقامة دعو الح العام ودعو الح الشخصي أمام إذا 

الوفاة، وهذا الانقضاء لا  ة  ة، فتقضي الدعو الجزائ یؤثر على سیر الدعو المحاكم الجزائ

حلوا محل مورثهم الح المدني إعلان الورثة ل ون على المدعى  ة ففي هذه الحالة   .)2(المدن

ض الضرر وتكون  - التعو انوا متضامنین في التزامهم  في حالة تعدد المسؤولین عن الجرمة 

التساو  ما بینهم  ة ف  .المسؤول

ان المسؤول - ة لا  إذا  ة المدن مثله فالمسؤول ة على من  ة المدن ا قاصرا تقع المسؤول جنائ

ة ة الجزائ  .تسق على القاصر أو المجنون رغم سقو المسؤول

عاقب على الجرمة إلا من ساهم في ارتكابها، وفي  ة إلى المسؤول المدني أنه لا  النس

ة  ض على المتضررن  عنها عن مدن المسئولینهذه الحالة أجاز المشرع مطال ا عنه للتعو

ض الماد دون  التعو ون التكلیف  الأضرار التــي لحقت بهم من جراء ارتكابها، فهنا 

ة   ات الجزائ  العقو

رجع هذا نتیجة لمسؤول عة عن ضمانو ة التا   .)3(هم للجناةیتهم المدن

فا الحضور تكل لف  ا لدعواه إذا  عد المسؤول المدني تار ا  و فغاب عن الجلسة ولم قانون

ه المشرع الجزائر في المادة  مثله وهذا ما نص عل   .)4(إ ج ج 1/ 246حضر عنه من 

  

                                                             
مان عبد الله -1 ، ص، ص ، سل  .552، 551،المرجع الساب

، ص ياد الحلبمحمد علي سالم ع -2  . 195 نالمرجع الساب

، ص ،عادل مشموشي -3  199،المرجع الساب

ة -4 ، ص،ص ،عبد الله أوهاب  .175، 174 ،المرجع الساب
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جراءات : الثالث المطلب ة وإ الدعو المدن شرو اختصاص القضاء الجزائي 

اشرتها   .م

ة من جراء الجرمة، فإن المشرع الجزائر فتح أمامه مجال   صیب الضح نظرا للضرر الذ 

ان ضرر ماد اللجوء  ض الضرر سواء  التعو ة  إلى القضاء الجنائي وهذا من أجل المطال

سرعة الإجراءات، ولكن القانون  رجع السبب في ذلك أن القضاء الجزائي یتمیز  ، و أو معنو

ضرورة توافر شرو معینة تلخنظم هذا ا اشرة هذا الإجراء، وتقرر جملة من فار  ة م ان ید إم

عها المضرور إذا ما اختار القضاء الجزائي   .الإجراءات یت

ة: الفرع الأول   شرو اختصاص القضاء الجزائي للفصل في الدعو المدن

ا ة  ة أو المضرور من الجرمة من رفع الدعو المدن ن الضح ة أمام لكي یتم ع لت

ة ة، فیجب أن تتوفر شرو أساس   :وتتمثل في )1(المحاكم الجزائ

ة -  .أن تكون هناك جرمة ورفعت عنها الدعو الجنائ

ة - ع الت ة  ض الضرر الناشئ عن الجرمة هو موضوع الدعو المدن  .أن تكون تعو

                                                             
ة أمام المح ،عبد العزز سعد -1 ةشرو ممارسة الدعو المدن ، صاكم الجزائ  .23،، المرجع الساب
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اشرة عن  أن - ون الضرر ناشئا م معنى أن  اشرة بین الجرمة والضرر  ة الم تتوفر السبب

 .)1(الجرمة

ون غیر  - ر هو أن القضاء الجزائي  قة الذ والأثر المترتب على عدم توافر الشرو سا

النظر في الدعو   .مختص 

الفصل الاختصاص القضاء الجز وشرو  ة ائي  الولا ة یتعل  ع الت ة  في الدعو المدن

ه في  جوز الدفع  مة من تلقاء نفسها، و ه المح النظام العام وتقضي  مس  ة للمحاكم و القضائ

انت الدعو علیها ولو لأول مرة أمام قضاء النقض ة حالة    .)2(أ

ة فإنه یتع عد ذلك فإذا توافرت شرو اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعو المدن ین 

حث في شرو قبولها وهي توافر صفة الخصوم فیها وسلامة إجراءات رفعها وعدم سقو  ال

ار الطر الجنائي ات )3(ح المدعي المدني في اخت ف ، وتتمثل أهم هذه الشرو في الك

ات والمادة  369، 339والحالات التي ورد النص علیها في المواد  من  138من قانون العقو

ة والمواد  1الدستور والمادة  ، من 317، 242، 241، 240، 05من قانون الإجراءات الجزائ

  .)4(نفس القانون 

ة أمام القضاء الجنائي: الفرع الثاني اشرة الدعو المدن   إجراءات م

التالي ا أمام القضاء الجزائي وهي    : حدد القانون طرقا ثلاث للادعاء مدن

ا: أولا   أمام قاضي التحقی الادعاء مدن

                                                             
ة،بيغالي الذه إدوار -1 الفصل في الدعو المدن ة غرب، ، ماختصاص القضاء الجنائي  ، 1993 ، القاهرة،3ت

 .11،ص

، ص،أحمد شوقي الشلقاني -2  .99،المرجع الساب

 .11 ،، صالسابالمرجع  ،إدوار غالي الذهبي -3

ة ،د العزز سعدعب -4 ة أمام المحاكم الجزائ ، صشرو ممارسة الدعو المدن  .11 ، المرجع الساب
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ه في سب دراسة  ان ح المجني عل اشر عن المتضرر عن الجرمة عند ب الادعاء الم

ة عا لها الدعو المدن مت ت ة وأق ة وهو بذلك حرك الدعو العموم  .تحرك الدعو العموم

ا   التدخل في الدعو  :ثان

ه ضرر من  یجوز أنه قد أصا قا للمادة الثالثة من هذا القانون  لكل شخص یدعي ط

الح المدني في الجلسة نفسها طالب  ة أو جنحة أو مخالفة أن    .)1(جنا

ضا المواد   ة على هذا 242، 241، 240، 239ونصت أ ، من قانون الإجراءات الجزائ

ة أمام  ن للمتضرر من الجرمة أن یتقدم  )2(ئيالقضاء الجزاالطر لإقامة الدعو المدن م ف

ة أمام  شر أن تكون من محاكم، بدعواه المدن ة التي تنظر الدعو العامة  مة الجزائ المح

اب  ات، وشر أن یتم ذلك قبل ختام المحاكمة أ قبل إقفال  مة الجنا الدرجة الأولى أو مح

ة  )3(المرافعة ا تم ذلك قبل أن تبد الن ان الإدعاء غیر العامة و لا  اتها في الموضوع  وإ طل

فیؤد قبول الادعاء المدني إلى إعادة المرافعة وتعطیل الفصل  -353، 304المادة –مقبول 

عة لها ة التا سبب الدعو المدن ة  ة وهي الدعو الأصل   .)4(في الدعو العموم

  :شرو التدخل. 1

مة أن یتضمن الادعاء المدني أمام القضاء  - الجنائي تعیین موطنا مختارا له في دائرة المح

ة 241المادة –الدعو  المنظورة أمامها   .قانون الإجراءات الجزائ

أن لا یترتب على الادعاء المدني تأخیر أمام القضاء الجنائي تأخیر البت في الدعو  -

ة  ة الإجراءاتقانون  242المادة –العموم   .الجزائ

                                                             
 .ج الجزائر . إ. من ق 239المادة  -1

، ص ،حز  محمد -2  .11 ،المرجع الساب

ة شرح ،علي عبد القادر القهوجي -3 ، ص أصول المحاكمات الجزائ  467 ،، المرجع الساب

، صأحمد شوقي الشلقاني،  -4  .130 ،المرجع الساب
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مة  لا - ةقبل الادعاء المدني لأول مرة أمام المح فوت على  الاستثنائ لأن مثل هذا الادعاء 

  .ج. إ. ق 433المادة ، المتهم فرصة التقاضي على درجتین

ا في الجلسة أ - سماع  و قبلها وهي قاعدة عامة فلا یجوزلا یجوز سماع شهادة من تدخل مدن

ا لأنه خصم للمتهم في الدع ةالمتدخل مدن ع ة الت   .و المدن

ة العامة والمتهم  - ا ع أطراف الدعو الن ا من جم عدم قبول المتدخل مدن یجوز الدفع 

ة وأ مدعى مدني آخر غیر المتدخل   174/3،2المادة –والمسؤول عن الحقوق المدن

  ج.إ.ق

ة التدخل. 2   : ف

قا للمادة  حصل الادعاء المدني إما ما بتقرر . إ. من ق 72أمام قاضي التحقی ط ج وإ

رات ما أثناء الجلسة بتقرر یثبته الكاتب أو بإبدائه في مذ ولا  )1(لد قلم الكتاب قبل الجلسة وإ

علنه  یلزم ن المتهم حاضرا وجب تأجیل الدعو ل محام، فإن لم  ا  ون المضرور مصحو أن 

اته طل   .المدعي المدني 

ع أن تقضي لعدم قبوله  مة شأن قاضي التحقی قبول الادعاء المدني فتستط وتقدر المح

ة العامة أو المتهم أو المسؤول المدني أو مدعى مدني  ا من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الن

 .)2( ج. إ. ق 244آخر المادة 

مة :ثالثا اشر للحضور أمام المح   التكلیف الم

ن للمدعي المدني  ةم مة في الحالات الآت الحضور أمام المح اشرة  لف المتهم م   :أن 

 .ترك الأسرة  -

                                                             
 .ج الجزائر . إ. من ق 240المادة  -1
، صأحمد  -2  .،131 شوقي الشلقاني، المرجع الساب
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م  -  .الطفل عدم تسل

 .انتهاك حرمة المنزل  -

 .القذف  -

 .إصدار صك بدون رصید  -

غي الحصول وفي  اشر الحالات الأخر ین التعلی الم ام  ة العامة للق ا ص الن على ترخ

مة هو أسلوب لتحرك الدعو  )1(الحضور الحضور أما المح اشر  فالادعاء أو التكلیف الم

تمیز الادعاء أو  ة العامة، و ا ل سلطة تحرك هذه الدعو لغیر الن ة ینطو على تحو العموم

عد الادعاء المدني  ة  أنه الطرقة أو الوسیلة الثان مة  الحضور أمام المح اشر  التكلیف الم

ن المشرع من خلالها المضرور من الجرمة أمام قاضي  م بتحرك  الدعو التحقی التي 

عض الجنح دون المخالفات ة في  قوم )2(العموم ة، ف ه(الضح م تكلیف للمتهم  ،)المجني عل بتقد

اشرة في  مة الجنح والمخالفات المختصة م ساعة محددین بإعلان التارخ و الالمثول أمام مح

سلم ة   على ید محضر  ام قانون الإجراءات المدن قا لأح ه في محل إقامته أو لشخصه ط إل

  .ج.إ.ق 439المادة 

جب على رافع الدعو  امل على الأقل و الحضور قبل انعقاد الجلسة بیوم  تم التكلیف  و

الحضور لیتولى  صورة من أمر التعلی  مة المختصة  ة العامة أمام المح ا إعلان ممثل الن

اشرة  مة فیجب أن تشمل ورقة التكلیف تحت طائلة الم ة أمام المح ان الدعو العموم طلان ب

انات جوهرة إضافة إلى  ب التهمة واضحا ومشتملا على عناصرها إضافة إلى تارخ الجلسة 

ه المتهم طالب  ض الذ  مة التعو الحضور هي)3(ق اشر  ة للادعاء الم   :، والشرو الإجرائ

م - یل الجمهورة تقد و أمام و  .الش

مة - تاب المح ة لد قلم   .دفع مبلغ الكتا

                                                             
رر من ق 337المادة  -1  .ج الجزائر . إ. م

، ص، ص -2  .238، 237 ،علي شملال، المرجع الساب

، ص -3  245،بوجییر بثینة، المصدر الساب
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الحضور  - غ المتهم ورقة التكلیف   .تبل

م  ةح المطال الإجراءاتنظم قانون  ض عن طر التكلیف أمام قضاء الح التعو

عتبر أصلا والآخر استثناء ین واحد    .أسلو

ام  337/2المادة  تنص: 1 ة العامة لق ا ص الن غي الحصول على ترخ في الحالات الأخر ین

الحضور حیث ترجع السلطة التقدیرة في مد الحاجة لتكلیف المتهم  اشر  التكلیف الم

اشرة  یل الجمهورة الحضور م عة الممثلة في و مة من عدم تكلیف لسلطة المتا أمام المح

ة  الذ یرخص بذلك أمرا ة العامة الملائمةوف خاص ا   .المقررة قانونا التي تتمتع بها الن

قالحالات الأخر هي استثناء الأ: 2 القانون فیها للمتضرر ر صل لأنها حالات محددة حصرا ف

م  اشرة لجهة الح ا عن الضرر من جرائم محددة سلفا أن یلجأ م ضه مدن الجنائي لطلب تعو

رر  337الجرائم المادة الذ لح من واحدة من تلك  ة 01م   .)1(قانون إجراءات جزائ

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، صیعبد الله أوها -1 ة، المرجع الساب  176: ب
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حث الثاني ة المتعلقة بإجراءات المحاكمةحقوق ال: الم   ضح

خص ة له في حدودالمدعي المدني  ل ما للخصوم  م في الدعو المدن ممارسة دعواه 

ار بین اللجوء إلى القضاء الجنائي أو  ما أقر المشرع حقه في الخ من حقوق أثناء الفصل فیها 

ار شرو لا یثبت إلا بها وهو ما سیتم التفصیل  المدني أو تفضیل أحدهما على أن لح الخ

ه إضافة  ة أثناء النظر في الموضوعف   .إلى إبراز ضماناته القانون

ار بین القضاء الجنائي والمدني: المطلب الأول    ح الخ

ة  ارها دعو مدن اعت ض عن الضرر  التعو ة  انت القاعدة العامة أن دعو المطال إذا 

ارها ناشئة عن جرمة  اعت ة فإن هذه الدعو  یؤول الاختصاص فیها أصلا إلى المحاكم المدن

ون الضرر فیها مستمدا وجوده م التالي  ون من ح و ن الجرمة أو من الخطأ الجزائي فإنه 

ار في رفع دعواه إما أمام القضاء المدني أو الجزائي ضا ح الخ ة )1(المدعي المدني أ ، والغا

ه ومن أجل تسرع أمر  ار بین المرجعین الجزائي والمدني هو التسهیل عل من منح ح الخ

حیث لا  ما من شأن ذلك التخفیف على الجهاز القضائي  ض وتحصیله  الفصل في التعو

                                                             
، ص: حز محمد  -1  .39 المرجع الساب
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ل المضرور ح الإلتجاء  إلى  )1(یتكرر اجراءات الملاحقة أمام مرجعین منفصلین وتحو

ض ا سبب الجرمة یلقى القضاء الجزائي لتعو ه  على هذا القضاء عبئا لضرر الذ أصا

ا هو التحقی من وجود ضر  اشرة للمضرورإضاف ا ومداه وتقدیر  ر سببته الجرمة م شخص

عرقل أداء القضاء الجزائي لرسالته الأولى في قرار سلطة  ض عنه الأمر الذ  مة التعو ق

  )2(الدولة في العقاب

  

  

ار بین القضاء الجزائي والمدنيمجال : الفرع الأول   الاخت

ة أو المضرور من الجرمة اللجوء إلى القضاء الجزائي،   لقد منح المشرع الجزائر الضح

ة  ه رفع الدعو المدن نما یجب عل ار الطر الجزائي وإ لكن هناك حالات، لا یجوز له فیها اخت

ة وهذه  الحالات هي مة المدن   : أمام المح

مة مختصة صدور.  ة من مح م في الدعو العموم   .ح

مة لا .    ة، حیث أن القاعدة هي أن هذه المح مة المختصة بنظر الدعو استثنائ انت المح إذا 

ة الناتجة عن الجرمة التي تفصل فیها   .تكون مختصة للفصل في الدعو المدن

ة مقبولة، ومثال ذلك إذا.    م في الدعو : لم تكن الدعو العموم مة صدور ح ة من مح العموم

  .مختصة، وفاة المتهم أو صدور عفو شامل أو عدم وقوع الفعل تحت وصف جزائي

                                                             
، ص: عادل مشموشي -1  .147 ،المرجع الساب

، صأحمد  -2  .147،شوقي الشلقاني، المرجع الساب
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ة أمام القضاء المدني وفصل هو الأخیر فلا یجوز له .  اشر المدعي دعواه المدن أ  الالتجاءإذا 

سرع )1(القضاء الجزائي لىحال من الأحوال إ ة للخصم الذ ی، ف مة المدن اشر دعواه أمام المح

ة العامة قد رفعت الدعو  ا انت الن ة، یجوز ذلك إذا  مة الجزائ المختصة أن یرفعها أمام المح

م في الموضوع مة ح صدر من المح ة قبل أن    .)2(العموم

قة  نه رفع دعواه ففي حالة وجود أ حالة من الاستثناءات سا م ر فإن المدعى لا  الذ

سرع له اللجوء إلى القضاء المدني   .أمام القضاء الجزائي ولكن 

  

  

  حالة اللجوء إلى القضاء الجنائي: الفرع الثاني

ة في وقت واحد أمام نفس الجهة  ة مع الدعو العموم اشرة المدن أجاز المشرع م

ا عن  ان الشخص المدني أو المعنو المعتبر مسؤولا مدن ا  ة، وتكون مقبولة أ القضائ

ة )3(الضرر ستخلص من القواعد العامة في النظام القانوني الجزائر أن قبول الدعو المدن ، و

ةأمام القضاء الجنا   : )4(ئي مرهون بتوفر الشرو التال

ة أو جنحة أو  - انت جنا ة  مخالفة وأنأن تكون قد ارتكبت الجرمة سواء  تكون الدعو العموم

ها شأنها سواء حصل تحر ت  ة العامة أومن الطرف المتضرر من  قد حر ا من طرف الن

ام المادة رر من ق 337، 72 الجرمة نفسها وفقا لأح الحالات التي یجیز فیها  ج وفي. إ. م

                                                             
مان ارش -1 ة الجزائر : سل : ، ص، ص2007ن، الجزائر، . ، دة، الجزء الأول، دار هومشرح قانون اجراءات الجزائ

103 ،104. 
ة الجزائر  إجراءاتمن قانون  05ادة ملا -2  .الجزائ

ة الجزائر  03المادة  -3  .من قانون إجراءات الجزائ

ة -4 ، ص ،عبد الله أوهاب  .165،ص،المرجع الساب
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ه فانعدام)1(القانون ذلك صل في فیجعل القاضي الجنائي غیر مختص لمثل هذا الخطأ  ، وعل

ض  .)2(طلب التعو

ین الضرر الحاصل، حیث تكون الجرمة المرفوعة بها  - ة بین الجرمة و عند توافر علاقة السبب

قت الضرر ة هي نفسها التي س ة، وهذا ما نص  موضوع الدعو العموم ع الت ة  الدعو المدن

افة أوجه الضرر  ة عن  ه القانون حیث تقبل دعو المسؤول ة عل ة أو جثمان انت ماد سواء 

ة ة ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعو الجنائ  .)3(أو أدب

صورة  اتخاذ - ض عن الضرر  التعو ة  صرحة المدعى صفة الادعاء الشخصي والمطال

 .ةوواضح

ات من القضاء الجزائي قید دعو الح العام - م  ون قد صدر ح  .أن لا 

م الدعو  - ون المدعي ذو صفة في تقد  .أن 

ة قد تقادمت ذلك أن قانون  - ة  الإجراءاتأن تكون الدعو العموم ة یخضع الدعو المدن الجزائ

ض من القضاء الجنائي لقواعد القانون المدني التعو ة  فلا یجوز رفع هذه الدعو أمام   )4(للمطال

ة عد انقضاء أجل تقادم الدعو العموم ة  ة الجزائ  .)5(الجهة القضائ

ه المتهم - قوم الدلیل على ثبوت الجرمة من المدعى عل  .)6(أن 

ة     ان القضاء الجنائي العاد هو وحده المختص بنظر الدعاو المدن ه فإنه إذا  وعل

ات  قا لقانون العقو ل جرمة ط شأنها الدعو لا تش ة، فإذا تبین له أن الواقعة المرفوعة  ع الت

                                                             
، صحز محمد  -1  .40،، المرجع الساب

ة، المرجع نفسه، صع -2  .167 ،بد الله أوهاب

 .ج الجزائر . إ. من ق 3/3المادة  -3

، صعبد الله أ -4 ة، المرجع الساب  .167،وهاب

ة الجزائر  10المادة  -5  .من قانون اجراءات الجزائ

، ص محمد علي سالم -6 اد الحلبي، المرجع الساب  .251،ع
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ا وعدم اختصاصه  نما هي مجرد خطأ مدني قضى ببراءة المتهم جنائ ملة له، وإ والقوانین الم

ام   .)1(دن

ان الضرر الذ لح المدعى ناشئا عن خطأ  مة متى  على أنه استثناء یجوز للمح

ستخلص من الوقائع موضوع الاتهام   .المتهم الذ 

ة ببراء  مة الجزائ ض المدني رغم قضاء المح التعو ة  م في الدعو المدن ة یجوز الح

ان الضرر الذ ر معفي أو مانع من المعذالمتهم أو إعفاؤه من العقاب ل ة متى  ة الجنائ سؤول

ستخلص من الوقائع موضوع الاتهاملح المدعي ناشئا عن خطأ المتهم ال   .ذ 

ض عن حوادث  - حالة التعو قوة القانون  ض المدني مقررا  ون فیها التعو في الحالات التي 

موجب قوانین ة  المرور المقرر  الفصل في الدعو كون مختصة تالتأمین فّإن المحاكم الجزائ

م ببراءة المتهم ة ولو صدر عنها ح  .المدن

ام  - قا لأح عد ذلك ط أنه إذا سلك الطرف المضرور من الجرمة الطر الجنائي یجوز له 

 . )2(ج الرجوع عنه وسلوك الطر المدني. إ. ق 247المادة 

  حالة اللجوء إلى القضاء المدني: الفرع الثالث

ار بین إقامة دعواه أمام القضاء  لقد الح الشخصي حرة الاخت منح القانون للمدعي 

عا لدعو الح العام   .، أو اللجوء إلى القضاء المدني)3(الجزائي ت

ما  ة،  ع الدعاو المدن النظر في جم ة هي المختصة  وفي الأصل أن المحاكم المدن

ض عن ا التعو ة  ة للمطال هذا فإن فیها الدعو الشخص لضرر الناشئ عن الجرمة، و

عد  ن أن یختاره ابتداء أو  م ض، و التعو ة  المتضرر له أن یختار الطر المدني للمطال

                                                             
ة، المرجع نفسه، ص، صعبد  -1  .168، 167 ،الله أوهاب
، صحز محمد  -2  .41 ،، المرجع الساب

3-  ،  .253 ،صمحمد علي سالم الحلبي، المرجع الساب
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لجأ إلى الطر  ار الطر الجزائي، بل له أن یترك الطر الجزائي و سقو حقه في اخت

  .)1(المدني

ع ة على الدعو : الفرع الرا ةأثر الدعو العموم   المدن

ة و نظرا لاتحاد المصدر بینهما  ة وهو الجرمة، فإن الدعو المدن ین الدعو العموم

المقامة أمام القضاء الجنائي حیث یوقف القضاء المدني البث فیها لحین الفصل النهائي في 

ة م في تلك الدعو المرفوعة أمامها، فیتعین )2(الدعو العموم ة الح مة المدن  أن نرجئ المح

ت انت قد حر ة إذا  ا في الدعو العموم   .)3(لحین الفصل نهائ

ة الكم الجنائي على القاضي المدني هو مراعاة الصالح العام وا مة في حج م لالح ح

ذا اختلفت  ة وإ قة الواقع م الصادر للحق قة الح عني مطا الإدانة في جرمة أو البراءة منها 

حث    جهةمعها ال ة أن تعود ل مة المدن عد ذلك للمح ة فلا یجوز  –هذه المسألة  القضائ

م الجنائي قة وعدم الاكتفاء بدلیل  -الح ات الكاملة لتحر الحق إن التقاضي الجنائي الصلاح

ة مطلقة فلا یجوز لتقاضي  ام حج ذلك فیجب أن تكتسب هذه الأح معین، ومادام الأمر 

  .)4(متهم ارتكاب جرمة السرقةالمدني أن ینفي على ال

ما یتعل و  ه القاضي الجزائي ف هذا یتعین على القاضي المدني أن یلتزم لما فضل ف

م الجزائي ه مع الح م یتناقض ف ین حتى لا ینتهي إلى ح ة بین الدعو   .)5(العناصر المشتر

ة  الإجراءاتوقانون  ة وضع حالة تستثني من تعلی القضاء المدني لدعو المدن الجزائ

ة اشر القضاء الجنائي للنظر في الدعو العموم   .)1(من 
                                                             

ةعلي عبد القادر القهوجي،  -1 ، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائ  .481 ،، المرجع الساب

، ص عبد -2 ة، المرجع الساب  .179 ،الله أوهاب

 ج الجزائر . إ. من ق 4/02المادة  -3

م فوده -4 ة: عبد الح ة لحین الفصل في الدعو الجنائ ة الاشعاع، دوقف الدعو المدن ت ندرة، د.، م ن، . س. ، الاس
 10: ص

ة، ص:علي عبد القادر القهوجي-5  488: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائ
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ة التي رفعت أمامها الدعو  ة المدن قى الجهة القضائ ة ت فإذا رفعت الدعو العموم

الوقائع موضوع  ة تدابیر مؤقتة تتعل  ة مختصة لاتخاذ أ ان وجود الاستعجال عة متى  المتا

ة ة الجزائ ا أما الجهة القضائ ا حتى لو تأسس المدعي طرفا مدن   )2(الالتزام لا یثیر نزاعا جد

ار الطر الجنائي: خامسالفرع ال   سقو الح في اخت

اشر دعواه   - سوغ للخصم الذ ی مة لا  ة المختصة أن یرفعها أمام المح مة المدن أمام المح

ة ا وتبرز العلة في  )3(الجزائ ار القضاء المدني تجن عد اخت تقرر عدم جواز اللجوء إلى القضاء 

ا  ه مدن مة للمتهم المدعى عل  .إلى أخر حین مشیئة المدعي المدنيمن جره من مح

 

ض  - الح في التعو ة القضاء الجنائي  یجوز للمدعي المدني التخلي عن القضاء المدني ومطال

ة شر أن المدني وذلك إذا  ة جاء لاحقا لتحرك الدعو المدن ان تحرك الدعو العموم

 .)4(م نهائيصدر في هذه الأخیرة 

قواعد محدد - ار بین القضاء بین الجنائي والمدني مرهون  ن الرد بها و  فح الاخت م قانون 

ار المدعي المدني للقضاء الجنائي أولا أو القضاء المدني أولا  . )5(ابتداء إلى اخت

ة قبل  - مة الجزائ ة قد رفعت أمام المح ة أمام أن تكون الدعو العموم رفع الدعو المدن

ة فإن لم ترفع وجود للطر  ع الدعو العموم ة إذ أن هذه الأخیرة سوف تت مة المدن المح

 .الجزائي ولا یتصور سقو الح قبل وجوده

ین المقامة أمام القضاء المدني وتلك الت - ي یرد المضرور رفعها أمام القضاء وحدة الدعو

 .)6(الجزائي في الخصوم والموضوع والسبب
                                                                                                                                                                                                    

ة، المرجع نفسه،-1   186: ص عبد الله أوهاب

رر من القانون  إ 05المادة  -2  ج. ج. م

 .من نفس القانون 01فقرة  05المادة  -3
 .185، 183،  أوھابیة، المرجع السابق، ص، صعبد الله -4
 .182المرجع نفسھ، ص، -5
 .127، 125ي الشلقاني، المرجع السابق، ص، أحمد شوق -6
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ار بین الجهتین ومن البدیهي أنه یجوز للمدعي   - سقو ح المدعي في الخ ه أن یدفع  عل

س من  ار ل سقو الح في الخ ان من المعلوم أن الدفع  ذا  ة، وإ ة والمدن ة الجزائ القضائ

مة أن تق النظام العام وأنه لا ه من تلقاء نفسها فإنه یجب إیجوز للمح ارته قبل الدخول ثضي 

اتفي الموضوع وقبل مناقشة عناصر الدعو وأدلة   .)1(الضرر إث

  

  

  

  

  

ة أثناء المحاكمة: المطلب الثاني ة للضح   .الضمانات القانون

ا الجرمة في مرحلة المحاكمة أمام  الإجراءاتقرر قانون  عض الحقوق لضحا ة  الجنائ

ض وحقوق تبرز على وجه  سعى لاستحقاق التعو صفته الخصم الذ  القضاء الجنائي 

  .الخصوص في الضمانات العامة لتحقی النهائي والمحاكمة العادلة

ة المرافعات: الفرع الأول   شفو

ة أقصد بهذا المبدأ أن تكون إجراءات ال صورة شفو  تحت سمع محاكمة قد تمت 

مة أن تستمع إلى المطالب والدفوع  مة والخصوم والحضور، فیجب على المح صر المح و

ة هؤلاءوالمرافعات  من الخصوم وأن تناقش  ه من أقوال شفو ما یدلون  ذلك أن المواجهة  )2(ف

                                                             
 .135، 134: ، المرجع السابق، ص، صأمام المحاكم الجزائیةشروط ممارسة الدعوى المدنیة : عبد العزیز سعد -1
ة جي، علي عبد القادر القهو  -2 ة -الكتاب الثاني –شرح قانون أصول المحاكمات الجزائ دون  ،منشورات الحلبي الحقوق

عة، لبنان،   .449ص  ،2007ط
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ة  بین الخصوم من خصائص المحاكمة وهي لا تتحق في أكمل صورة إلا في ظلال الشفو

حجته ل خصم خصمه بدلیله أو  ه    .حیث یجا

ه ما  ه هذا من فوره تقیدا لقوله أو تسل ة المرافعات تفي حضور أطراف  )1(فیرد عل فشفو

ن وسماع أقوالهم ومناق -المدعي المدني–الخصومة  ي یتم قدمونه  شتهم في حل دلیل 

  )2(.الخصوم من الدفاع على أنفسهم في مواجهة الشهود

  .الحضور: الفرع الثاني

ارههذا الح مقرر لكل خصم  ة خصما،  اعت ا ة هم الن مة الجنائ و الخصوم أمام المح

ة  الحقوق المدن ة العامة شر  والمسئولالعامة والمتهم والمدعي  ا عنها فحضور ممثل الن

ان لازما ل ن  سن سیر العدالة حلصحة إنعقاد الجلسة أمام الخصوم الآخرون فإن حضورهم وإ

عد شرطا لصحة إجراء هإلا أن   )3(.المحاكمة اتلا 

اد ة أمام القضاء وهو في متناول  فأساس القضاء م ة والمساواة والكل سواس الشرع

جسده  ع و ور فإنه لا یجوز منع أحد لحضور القانون واستنادا للمبدأ الدستور المذ احترامالجم

ة ان أو ضح ما أطراف الدعو متهم  ان الحضور شرطا  )4(جلسات المحاكمة ولا س ذا  وإ

الفعل أم  ین الخصوم من سواء حضور  لصحة إجراءات المحاكمة إلا أنه یجد حده في تم

ن الضحا ان م ضروا وقت إجراءات المحاكمة تعتبر حا من الحضور ولم تخلفوا فإذا 

                                                             
ة الإجراءاتقانون ض محمد، عو  -1 عة،  الجزء الأول، -المحاكمة والطعون  -الجزائ ، ص 1995دون دار نشر، دون ط

122. 
، ص محمد حز  -2  .194، المرجع الساب
 .119، ص عوض محمد، المرجع ساب-3
عة، الجزائر،  الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة: ةدلا ندیوسف  -4  . 42، ص،2005،دار هومة،دون ط
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م في العقل أن تكون صحة  ستق ابهم إذ لا  حة رغم غ مشیئة ره الإجراءاتصح ینة 

  )1(.الخصوم

ع الحقوق المقررة للخصوم في الدعو إذ یجب إعلانه    الح المدني أمام جم فالمدعى 

قدم  ة وأن  ات والدفوع التي یراها مناس شاء من طل الحضور، وفي سبیل ذلك له أن یبد ما 

البت فیها مة  رات تلتزم المح   .)2(من مذ

ات، ومنه فم ل الطل م  ن ح المحامي الذ یدافع ومنح القانون لأطراف  الدعو تقد

ان هذا أمام  ، سواء  فید في الدعو له و أ طلب یر أنه في صالح مو له أن یتقدم  عن مو

ة أو طلب سماع شاهد  م طلب إجراء خبرة طب م، ومثال ذلك تقد جهة التحقی  أو جهة الح

قة ومساعدة القضاء للوقوف على حقائ من  ة ذلك السهر على إظهار الحق شأنها وغا

  .)3(الوصول لتحقی العدالة وضمان حقوق الدفاع

ل إجراء من إجراءات  ة  ما فیهم الضح ولذلك أوجب المشرع إخطار أطراف الدعو 

ه یجب إخطار الأ ما أثناء التحقی القضائي، وعل ة بتارخ إنهاء الجلسة حیث لس طراف المدن

ما أن غرفة یتسنى  ة  ة أو الشفو م  الاتهاملمحامیهم إبداء ملاحظاتهم سواء الكتاب ح ملزمة 

قرار الإحالة   .)4(القانون إخطار الأطراف 

  

  

  

                                                             
، ص أحمد عبد اللطیف الفقي -1  .80، المرجع الساب

ةبوجییر  -2 ، ص،بثن  .58 ، المصدر الساب

، ص، صةدلا ندیوسف  -3  29، 28: ، المرجع الساب

 46: ص ، المرجع السابةدلا ندیوسف  ، -4
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مة في رد القضاء: الفرع الثالث ا الجر   ح ضحا

لحقوق الدفاع ولتحسین العدالة وضمان محاكمة عادلة، أجاز المشرع للدفاع طلب  احترام

ون فیها التقاضي، وهذا عند توفر حالة من  رد القضاة في أن مرحلة من المراحل التي 

 .)1(الحالات المحددة قانونا

تم رد القاضي بناء على طلب أحد أطراف الدعو أو من قبل القاضي نفسه ، وعندما )2(و

تتوفر أحد حالات الرد فإن هذا یؤد إلى منع القاضي من نظر الدعو بناء على طلب 

ا الجرمة الاستفادة  ه فإن القانون أجاز لضحا ارهممن هذا الح وطلب الرد الخصوم وعل  اعت

، فیخضع طلب الرد للسلطة  ال أن الرد جواز أصحاب مصلحة، ومع ذلك فلا یرغب على ال

ة، أما إذا قام القالتقدیر  مة خلافا للحالات عدم الصلاح ه سبب الرد اة للمح ضي الذ توفر ف

قدم  م طالفصل في الدعو دون أن  حا، وفي حالة تقد مه صح لب أحد الخصوم برده، فإن ح

ا، فصل في طلب الرد ومضى في نظر الدعو وأصدر  الرد أثناء نظر الدعو نهائ فإن لم 

ما، فإن هذا ا ون معدوماح   )3(.لأخیر 

ع ات: الفرع الرا الإث مة المتعلقة  ا الجر   .حقوق ضحا

  .الاستعانة بخبیر: أولا

ة، ومن  المسائل الفن ما یتعل  لقد أجاز القانون لأطراف الدعو الاستعانة بخبیر وهذا ف

ة إما من تلقاء نفسها أو بناء على ا الجرمة، فیجوز للجهة القضائ ة  بینهم ضحا ا طلب الن

                                                             
 .ج الجزائر . إ. ، ق554، 548، 260، 38المواد  -1

 .56، المرجع نفسه، ص ةدلا ندیوسف  -2
، ص  -3  88، 87أحمد عبد اللطیف، المرجع الساب
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قة  الانتقالاتهم أن تأمر بإجراء تالعامة أو المدعي المدني أو الم اللازمة لإظهار الحق

ستدعي أطراف الدعو لحضور هذه    )1(.الانتقالاتو

ه فال عض التجارب موعل الخبراء أو طلب الانتقال لإجراء  دعي المدني طلب الاستعانة 

  )2(.أو المعاینات

الخبرة ضمن المادة  ة المتعلقة  ، .إ.ق 155ولقد أورد المشرع النصوص القانون ج الجزائر

س إما من تلقاء نفسه أو بناء  انعقادوأثناء   جوز للرئ م نتائج عمله، و قوم الخبیر بتقد الجلسة 

ة أسئلة تدخل في نطاق  ة العامة أو الخصوم أو محامیهم أن یوجه للخبراء أ ا على طلب الن

  )3(.المهمة التي عهد إلیهم بها

ة التيما یجوز  طلب إلى الجهة القضائ أمرت بها أن  أثناء إجراء أعمال الخبرة أن 

ون قادرا على مدهم  حاث معینة أو سماع أ شخص معین قد  تكلف الخبراء بإجراء أ

ع الفني   )4(.المعلومات ذات الطا

ناقشهم عن مثولهم  م ملاحظات على تقارر الخبراء و ة تقد ما أنه من ح الضح

ه أسئلة التي تدخل في نطاق المهمة التي عهد إلیهم به   .االجلسة لتوج

الجرمة الح في رد الخبیر، فقد تكون  ا  ومن هذا أجاز القانون للخصوم منهم ضحا

واعث ما تؤد إلى عدم  اب و ا في المأمورة  الاطمئنانهناك أس التي یندب لها، ومن ثم تفاد

  )5(.في قلب الخصم أجاز المشرع رد الخبیر للاطمئنانلمثل هذا ووضعا 

                                                             
 .ق إ ج، الجزائر  235 المادة -1
،  ص  -2  59بوجبیر بثینة، المصدر الساب
ة في القانون الوضعي  الجزائر محمد مروان،  -3 ات في المواد الجزائ ة، نظام الاث ، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامع

 402، ص 1991الجزائر 
، ص  -4 ة، المصدر الساب  .59بوجبیر بثن
، ص أحمد عبد اللطیف،  -5  99المرجع الساب
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ا   .سماع الشهود: ثان

ة الجزائر على استدعاء  الشهود للحضور والمثول أمام نص قانون الإجراءات الجزائ

اتب الض أو من طرف  ون ذلك من طرف  ة من أجل سماع شهادتهم، و الجهات القضائ

عدها 439القائم على الإجراءات أو المدعي المدني وف لنص المادة    )1(.وما 

ة العامة والمدعي  ا ه تبلغ الن ام وعل المدني إلى المتهم قبل افتتاح المرافعات بثلاث أ

صفتهم شهودعلى الأقل قائمة الأشخاص المرغوب في  یجوز للمدعي المدني أو  ، )2(سماعهم 

أوضاع نفسها أسئلة إلى المتهمین والشهود ه أن یوجه  ما أن القانون منع على ، )3(محام

عدئذ  صفته شاهدا  سماعه  ا في الدعو  ه المادة الشخص الذ ادعى مدن وهذا ما نصت عل

طلب انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة ) 4(جق إ ج  243 ما یجوز للمدعي المدني أن 

ان ثمة   )5(.محل لذلك عد أداء شهادته لكي یتسنى إعادة إدخاله إلیها وسماعه من جدید إذا 

  .المواجهة: الفرع الخامس

قة لكل أطراف الخصومة،  معرفة الحق ون ذلك  سعى لتحقی العدالة و إن القانون 

قوم هذا المبدأ  م اللزوم على مبدأ أخر هو المساواة في حوتعتبر المواجهة من السبل لذلك، و

ائز التوازن بین  ، فیر الفقه أن )6(والمصلحة العامةالحقوق والحرات الأسئلة وهو مبدأ من ر

ح  مقتضى أخر  ین الخصوم من حضور إجراءات المحاكمة و قتضي أولا تم مبدأ المواجهة 

قتضي أخیر  ما  ات أو أجه دفاع،  ه من طل بد قدمه خصمه من أدلة و ما  ل خصم علما 

                                                             
 .371، صالسابمحمد مروان، المرجع  -1

 .ق إ ج الجزائر  273المادة  -2
 .من نفس القانون  288/2المادة  -3

، ص  -4  .60بوجبیر بثینة، المصدر الساب
 .من نفس القانون  233/6المادة  -5
عة القانون الجنائي الدستور أحمد فتحي سرور،  -6  .492، ص 2004الثالثة، القاهرة، ، دار الشروق، الط
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شيء  مة لكل خصم فرصة الرد على خصمه فإذا وقع إخلال  ح للمح  انتهكمن ذلك فقد أن یت

  )1(.المبدأ أو انتهك معه ح الدفاع

ة سواء التي تحررت أثناء التحقی الابتدائي تو المحاضر الم تفي  أو  إن القاضي لا 

ذا الشهود وتطرح التحقی النه ة والمدعي المدني و سمع أقوال المتهم والضح ه أن  ائي إذ عل

ل واحد للمناقشة، إذ أن القاضي  یبني قراره إلا على ما تمت مناقشته أثناء جلسة  لاأقوال 

ة سوع للقاضي أن یبني إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات )2(المحاكمة العلن ، ولا 

ه المشرع الجزائر  ، ومبدأ )3(والتي حصلت المناقشة فیها حضورا أمامه وهذا ما نص عل

ن عقیدتها و  مة في تكو ساعد المح طرح الأدلة ومناقشتها وعلى ذلك المواجهة  مها، وذلك  ح

ه  طلع عل طرح في الجلسة أو طرح ولم  مها مع ذلیل لم  مة أن تبني ح لا یجوز للمح

ة –الخصوم           عد تلاوته -الضح قبلوه    )4(.أو لم یناقشه أو لم 

ة دفعا عن مصال ساهم في المرافعات الجنائ ة الجرمة أن  ع ضح ستط هذا  ات و ث حه وإ

ع أن یلغي الاتهامات  على  ستط هذا  ة بینهما و طة السبب ه والرا خطأ المتهم والضرر الذ سب

ة الجرمة ح سؤال  ضا، وعلى ذلك فإن الضح ض أ المتهم بذاته والحصول على التعو

ضاح وتحقی الوق  ائع التي أدلوا الشهادةالشهود الاتهام وحقه في مناقشة شهود الدفاع، لإ

ة هي محل عنها، فأق اروال الضح انت الشهادة  اعت بیر في مرحلة المحاكمة خاصة إذا 

ة   )5(.الوحیدة للواقعة الجنائ

  

  
                                                             

، ص   -1  .119، 118عوض محمد، المرجع السای
، ص ةدلا ندیوسف  -2  40، 39، المرجع الساب
 .ق إ ج الجزائر  212/2المادة  -3
، ص  -4 ة، الكتاب الثاني، المرجع لاساب  .452علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحادثات الجزائ
، ص  أحمد -5  .83، 82عبد اللطیف الفقي، المرجع الساب
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ة: المطلب الثالث ع الت ة  م الصادر في الدعو المدن   .ح الطعن في الح

الفصل في الدعو مة  ام المح ة –ین أجاز القانون للخصوم عد ق الطعن في  -الضح

ان موضوع  ة، ولما  مختلف طرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجزائ م الصادر  الح

م الصادر  س للمدعي المدني سو ح الطعن في الح عا لصفة الخصم، فل الطعن یتحدد ت

  .ةفي الدعو المدن

ة، أ تجدید وتهدف طرق الطعن إلى إعادة طرح الدعو على جهة القضاء مرة ثان

ما من حیث  )1(.النزاع ام ولا س غیره من الأح ة  ع الت ة  م الصادر في الدعو المدن والح

صفتهم أطراف ه  ة وأطرافه المدعى والمدعى عل اناته وعناصره الأساس ا في أسلوب تحرره و

ة مخو  مة الجزائ ة أمام المح الدعو العموم طة  ة المرت ع الت ة  ل لكل واحد الدعو المدن

  )2(.منهما ح الطعن

تعین لقبول الطعن والمدعى المدني ی ة وحدها، و أن نصرف طعنه إلى الدعو المدن

ة  ان بذلك طرفا في الدعو المدن قا للقانون و مة الموضوع ط ا أمام مح ون قد ادعى مدن

ون له صفة الشاكيالإلى  في أن  ه، فلا  م المطعون ف   )3(.فصل في الح

  .ةالمعارض: الفرع الأول

عه الخصم  ة–المعارضة طر الطعن الذ یت ام الصادرة  -الضح عض الأح في 

ا اب   )4(.غ

                                                             
، ص  -1  .369علي شملال، المرجع الساب
، ص  -2  .219عبد العزز سعد، المرجع الساب
، دون طبعة، باب الخلق  ، دار محمودالطعن الغیر عادیة في الأحكام الجنائیة والمدنیة، طرق مصطفى مجدي ھرجھ -3

 .70، ص 2004

، ص  -4 مان عبد المنعم، المرجع الساب  .816سل
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مة  ون في المخالفات والجنح سواء صدرت من مح المعارضة  ةوالطعن  أو  ابتدائ

المجلس القضائي مة الأحداث أو غرفة الأحداث  مح ة    )1(.استثنائ

المعارضة في غضون  ام  10وتكون مهلة الطعن  اراأ ان  اعت م إذا  غ الح من تارخ تبل

غ لشخص  م خارج التراب  المتهم وتحدد مهلة إلى شهرن إذاالتبل ق ان الطرف المتخلف 

ة فلا أثر لها )2(الوطني ، والمعرضة الصادرة عن المدعى المدني أو المسؤول عن الحقوق المدن

ة إلا على ما الحقوق المدن   )3(.یتعل 

نتاج أثره هو أن یخطر  ابي وإ م الغ ة قانونا لقبول طعن في الح ومن أهم الشرو المطلو

ان  ه في نفس الزمان والم اب الطعن ف ابي وأس م الغ الجلسة المحددة لمناقشة الح الطاعن 

غ أو ورقة  ورن في ورقة التبل ذا لم یخطر الجلسة المعینة في التارخ المحدد  الاستدعاءالمذ وإ

م القانون  ح سق  المعارضة  مة بذلك من تلقاء نفسها أو بناء على  فإن طعنه  وستقضي المح

م طلب المستأنف  ابي والح م الغ مة معا وفي وقت واحد،وهما الح الاستئناف في المح ضده 

ه المتكرر ت ا ن لغ أن لم   413من المادة  3، 2نفیذا لما تضمنته الفقرتان الذ اعتبر طعنه 

  .)4(ق إ ج الجزائر 

ترتب على المعارضة أثران هما م : و الأثر الموقف ومفاده أن المعارضة توقف تنفیذ الح

ابي م الغ ه الح ه، أما الثاني هو أثر ملغى أ تلغي ما قضي  ابي لحین الفصل ف   )5(.الغ

  

  

                                                             
، ص محمد حز -1  .201، المرجع الساب

 .ق إ ج الجزائر  411المادة  -2
 .من نفس القانون  413المادة  -3
، ص ز بد العع-4  .233ز سعد، المرجع الساب
 .370علي شملال، المرجع السابق، ص  -5
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  الاستئناف: الفرع الثاني

ة-أجاز القانون للخصوم  ام الصادرة في  -الضح ون مجاله الأح الاستئناف ،و الطعن 

ة شر أن تكون  اب انت حضورة أو غ ة سواء  مواد الجنح والمخالفات في الدعو المدن

ة وغیر الفاصلة في الموضوع لا یجوز  ام التمهید  استئنافهافاصلة في الموضوع، لأن الأح

ة في المواد  وهذا ماورد ون في  واستئناف 427في قانون إجراءات الجزائ المدعي المدني 

ض عن حده ة فق وألا یزد مقدار التعو ام الصادرة في الدعوة المدن   )1(.الأح

أقل مما  مت له  مة فقضت أو ح اته إلى المح ة إلى الجلسة وقد طل فإذا حضر الضح

ا وقدر أ ا أو جزئ ل م طلب أو رفضت طلب  طعن في هذا الح أمام الجهة  الاستئنافن 

ان شتر الإم ة المختصة فإنه  ون هذا الطعن القضائ ة الة قبول طعنه أن  تا  ضقدم إلى 

جوز  ان غیر مقبول و م خلال المهلة المحددة وألا طعن  مة التي أصدرت الح لد المح

ة العامة ا م أو من ممثل الن ح تف، )2(للمجلس أن  مع المعارضة في ما یترتب  الاستئناف و

ض للقاعدة العامة فالأصل أنه لا أا من معلیه التعو م الصادر  لاهما یوقف تنفیذ الح ثار ف

ضیجوز تنفیذ  التعو م الصادر  مة بتنفیذ الح ة لح المضرور أن تأمر المح م ، )3(رعا فتح

أن یدفع ة ولها أن تأمر  ضات  عند الاقتضاء في الدعو المدن ل أو جزء من التعو مؤقتا 

ض المدني أن  م طلب التعو نا إصدار ح ن مم ما أن لها السلطة إن لم  ة المقدرة  المدن

لا للتنفیذ رغم المعارضة و تقرر للمدعى المدني مبلغا مؤقت   .)4(ستئنافالاا قا

  

  

                                                             
1-  ، ، ص محمد الحز  .204، 203المرجع الساب

، ص  -2  .244عبد العزز سعد، المرجع الساب
، ص  -3  274، 267عوض محمد، المرجع الساب
  .583علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص  -4



ة                                           : لثانيالفصل ا ة أثناء مرحلة المحاكمة الجزائ   حقوق الضح

 
78 

  .النقض :الفرع الثالث

ابنص المشرع الجزائر على  ستند  أس م الصادر النقض التي  الطاعن إلیها لنقض الح

ستند  النقص  ا هيالقانو  إلىوالطعن  مة العل رجع ذلك أن المح مة قانون فلا تراقب  ن و مح

مة الموضوع مة ، )1(الوقائع فهذه تدخل في السلطة التقدیرة لمح النقض أمام مح تم الطعن  و

ام وا النقض أمام غرض نقض الأح مة النقض  تخالف قواعد قانون الموضوع  لقرارات التيمح

النقض  ل،و بهدف الطعن  ة على سلامة تطبی القانون وسلامة المحافظ إلىأو قوانین الش

  )2(.الإجراءات

النقض قرارات غرفة الا ة  تهامأما مجال الطعن  س المؤقت والرقا الح ما عدا سجلت 

ة الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها  ام المحاكم والمجالس القضائ ة، أح قرار القضائ

ة )3(الاختصاصمستقل في  ا النقض إلى جانب الن الطعن  ة للأشخاص المؤهلین  النس ، أما 

ما ی ه ف ه، المدعى المدني نفسه أو محام وم عل ة فقالعامة والمح الحقوق المدن   .تعل 

النقض ب ة  -تقدم یتم الطعن  عة للجهة التي أصدرت  إلى–الضح ة الض التا تا

قوم في الحال  ة في رفع الطعن أمام الكاتب المختص الذ  بداء الرغ ه وإ القرار المطعون ف

ن رغبته في محضر النقض من المدعى المدني دون  )4(بتدو ذا رفع الطعن  ة العامة وأن وإ ا الن

مة ا ا قد قررت نقض قرار المجلس و المح إعادته إلى نفس المجلس أو غیره لإعادة الفصل لعل

ة نظرا إلى  ة وحدها فإنه لا یجوز أن تتنازل موضوع الدعو الجزائ في موضوع الدعو المدن

ن مناقشة الو  م ه، ولكن  ون قد حاز قوة الشيء المقضي ف شأنها  م  ة أن الح قائع الجرم

م الجزائي شیئا   )5(.والضرر دون أن نغیر من الح

                                                             
ةعلي عبد القادر القهوجي،  -1  .583ص الكتاب الثاني ،مرجع ساب ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائ
 .375علي شملال، المرجع السابق، ص  -2

 .ق إ ج الجزائر  495المادة  -3

، ص محمد حز  -4  .244، المرجع الساب
، ص عبد العزز سعد -5  .288، المرجع الساب
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ع م : الفرع الرا مة من ح الطعن في الش الجنائي من الح ا الجر   حرمان ضحا

قبل طعن المدعي  ة  –لا  ان هو الذ حرك الدعو  –الضح ة ولو  في الدعو الجنائ

عد المدعى المدني بذالك مجاوزا ة، ولا    )1(.صفته ومصلحته المدن

رجع ذلك أن  حقوقهم، و عتبر إجحافا خطیرا  ا الجرمة من هذا الح  وحرمان ضحا

ا لما جنت یداه والضرر  دة في أن ینال المتهم عقا ة الجرمة له مصلحة مؤ الذ تسبب ضح

ه  الطعن إذا ما ف ن أن لا تقوم  م ة العامة  ا ساق مع المصلحة ل ءترافالن العامة ها أن لا 

غي حفاظا  ان ین ساق مع المصلحة العامة، ف الطعن إذا ما ترك ما أن لا  ن أن لا تقوم  م

صل بدعوة إلى  م الجنائي حتى  ا الجرمة أن تتاح له فرصة الطعن في الح على حقوق ضحا

مة   .المح

طالي ا التشرع الإ  24المادة ق إ ج والتشرع الروسي  77لمادة وهناك من التشرعات 

مة النقض  ة وما قصدته مح ام الجنائ ة من ح الطعن في الأح ق إ ج قد أتاحت للضح

ة من أن  نما الدعو  استئنافالفرنس ة فق وإ عید طرح الدعو المدن المدعي المدني لا 

صفة  ة ولكن  ةالجنائ مة  استثنائ ة فإن مح لا  الاستئنافوأن لا تقتصر على المصالح المدن

م  ح مة أول درجةالتتقید    )2(.براءة الصادرة من مح

  

  

  

  

                                                             
، ص مصطفى مجد هرجه -1  .70، المرجع الساب
، ص  -2  .105، 104أحمد عبد اللطیف الفقي، المرجع الساب
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حث الثالث ة : الم ع الت ة  موضوع لدعو المدن ض    التعو

ة  –یتحدد دور المتضرر من الجرمة  ة على طلب  –الضح ع الت ة  الدعو المدن

ما حدده المشروع في قانون  ض الماد أو المعنو الذ لحقه من جراء الجرمة  التعو

ان في تحرك الدعو  الإجراءات الرغم من أنه هو السبب والمتسبب في غالب الأح ة ،  الجزائ

ة ون مخالفا لتشرعات والقوانین التي أخرها ، )1(العموم عند صدور فعل من شخص و

تمثل في ح العام والح الخاص، فإذا ما ثبتت  المجتمع، فإنه یتولد على ذلك ح و

ة في ح المتهم نتیجة ضا  المسؤول ض المضرور تعو التعو ان ملزم  الخطأ الذ وقع منه 

  )2(.عادلا عن الضرر الذ لحقه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ةسعد حیدرة،  -1 ع الجنائي المداخلة الإفتتاح ة في التشر ة الحقوق والعلوم للملتقى الدولي الأول حول حقوق الضح ل  ،

سة،  ة، جامعة ت اس  .2012الس
ةأحمد،  خالد موسى -2 ة والجنائ ض المدن ا التعو عة، دون بلد النشر، قضا  .391، ص 2001، دار الوسام، دون ط
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ض: المطلب الأول   .مفهوم التعو

ة هو الضرر الناتج ام  سبب الدعو المدن عن الجرمة، ومعنى ذلك أنه لابد من ق

ن المعنو و جرم نیها الماد ور ه في قانون ة بر ض هو المتف عل ات، ومنه فالتعو العقو

للمدني یهدف إلى جبر الضرر الماد و المعنو والأدبي الناشئ عن الجرمة والذ لح 

ض المدني أمام القضاء  التعو ة  ل الأضرار تصلح أن تكون سند للمطال المدعي المدني لأن 

  )1(.ائينالج

التالي لا بد  ض و  ه دعو التعو قوم عل والضرر هو العنصر الجوهر والأساسي الذ 

ض لأنها  أن یتولد على الجرمة ضرر، ذلك لأنه هناك جرائم لا ینشأ عنها أ ح في التعو

فهنا لا  –ئي ناالج الاتفاقحمل السلاح دون رخصة أو  –لا یتولد علیها ضرر و مثال ذلك 

صی   .ب الأشخاصیوجد أ ضرر 

وهناك نوع أخر من الجرائم قد ترتب ضررا وقد لا یترتب، فالمشروع في القتل أو السرقة  

ون هناك محل  انا وقد لا ینشأ، ففي الحالة الأولى  أو النصب قد ینشأ عن الضرر أح

طة ال ام را التالي لابد من ق ة و ذالك في الحالة الثان ون  ض بینما لا  التعو ة  ة للمطال سبب

ین الجرمة   )2(.بین الضرر و

ض و  ة هي تعو مة الجنائ ة التي یجوز رفعها أمام المح ه فموضوع الدعو المدن عل

هذا تختلف هذه الدعو  ض  –الضرر الناشئ عن الجرمة، و التعو ة  عن  –الدعو المدن

ض  س طلب التعو ة أخر من المتصور نشوئها عن الجرمة لكن موضوعها ل دعاو مدن

ط ه القتیل أو ومثالها الدعاو المرفوعة لإ ال السند المزور، أو حرمان القاتل إرث المجني عل

                                                             
، ص عبد الله أوهاب -1  .150ة، المرجع الساب
 .220،221جلال ثروت، المرجع السابق،ص  -2
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ة  طلاق الزوج المرتكب لجرمة الزنا، فمثل هذه الدعاو لا یجوز نظرها أمام المحاكم الجنائ

ة مة المدن الجرمة بل تنظر أمام المح   )1(.على الرغم من صلتها 

ض وتقدیره : المطلب الثاني   طرق التعو

ر ة لكن هناك طرق  ما سب الذ ع الت ة  ض هو موضوع الدعو المدن فإن التعو

ة تقدیره ف ض و   لتعو

ض: الفرع الأول   .طرق التعو

ون أظهر صورة الرد أو المقابل،  ض العیني هو أفضل وسیلة لجبر الضرر، ف إن التعو

ه قبل  انت عل عید الحالة إلى ما  ض یتعذر في  ارتكابفهو  الجرمة، غیر أن هذا التعو

مقابل وهو في أغلب أحواله مقدار من  ض  التعو ان أو بتسجیل فلا مناص إلا  عض الأح

ه مصلحة المضرور م  ح   )2(.المال 

ة  ة على قبول دعم المسؤول ه نص المشروع الجزائر في قانون الإجراءات الجزائ وعل

افة أوجه الضرر سو  ة على  ة أو المدن انت ماد ةاء  ة ما دامت ناجمة على  اجتماع أو أدب

ة   )3(.الوقائع موضوع الدعو الجزائ

افة  ض عن  ر أن المشروع نص صراحة على التعو ومن تحلیلنا لنص المادة سالفة الذ

ة   .أنواع الضرر مادام هذا الضرر ناجم عن جرمة موضوع الدعو العموم

ض عن ال التعو ما یتعل  ، فبتفحصها نصوص القانون المدني أما ف ضرر المعنو

جوان 20المؤرخ  05/10الجزائر نجد أن المشروع من خلال التعدیل الأخیر لهذا القانون 

ض الضرر المعنو ضمن المادة  2005 ذلك " :التي تنص على 182قد نص على تعو  و
                                                             

مان عبد المنعم، المر  -1 ، ص جسل  .555ع الساب

، ص  -2  .161عوض محمد عوض، المرجع الساب
 .ق إ ج الجزائر  4/3المادة  -3
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شوب  ان  ذلك ت"الحرة أو الشرف أو السمعةتدارك النقص الذ  ان ، و دارك النقض الذ 

ان ح المدعي المدني الذ فاتته فرصة عا المجال و المدني في هذشوب القانون  د أن 

ة مهدورا مة الجزائ ض عن الضرر المعنو أمام المح التعو ة    )1(.المطال

ة، اعتبر الإكراه البدني من  الرجوع لقانون الإجراءات الجزائ نجد أن المشرع الجزائر 

تمثل  ا الجرمة، و ض ضحا التعو م  ة منها الح ام القضائ الإجراءات الكفیلة بتنفیذ الأح

وم  المبلغ المح شرو محددة قانونا ولمدة معینة مقارنة  ه  وم عل س المح الإكراه البدني في ح

ضات مبلغ التعو الوفاء  رد ما یلزم رده )2(ه لیلتزم  الإدانة و ام الصادرة  ، فیجوز تنفیذ الأح

طر  ة والمصارف  ضات المدن   )3(.البدني كراهالإوالتعو

ض النقد :أولا   .التعو

ه م  ح المضرور من الجرمة و عادل الضرر الذ لح  في حالة  هو مبلغ النقود الذ 

ه مع الرد أو بدونه قضي  ما قد  اب  معنى أخر هو )4(تعذر الرد لأ سبب من الأس ، و

ض الماد أالمقابل النقد لجبر الضرر التعو عرف  ض ما  و، وهو ما  شمل التعو الأدبي، و

ة –لح المدعى  ون نقدا  -الضح ض أن  سب والأصل في التعو من خسارة وما فاته من 

م أو المصادرةوز أن یتخذ صورة أخر ولكن یج ض في )5(نشر الح ون هذا التعو ، وقد 

عطي دفعة واحدة أو مقسطا حسب الظروف أن )6(صورة مبلغ إجمالي  مة أن تأمر  ، فللمح

ة المقدرة ضات المدن ل جزء أو جزء من التعو ةیدفع مؤقتا  الضح ض یلح خسارة  ، ، والتعو

                                                             
، ص  -1  .109قراني مفیدة، المصدر الساب
، ص  -2  .128بوجبیر بثینة، المصدر الساب
 .من نفس القانون 599المادة  -3

، ص  -4  .419، 418علي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب
، ص -5 مان عبد المنعم، المرجع الساب  .556سل
عة، الجزائر، دون سنة نشر، ص  -6 ة للكتاب، دون ط ، المؤسسة الوطن ض عن الضرر المعنو مقدم سعد، نظرة التعو

184. 
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انت لتتف  ل نقص في ثروته تترتب على الجرمة أو مصروفات یتحملها ما  ارة عن  وهي ع

فوت  ه  المجنيلولا الجرمة، أما ما  ة–عل عض  -الضح سب فیتحق في القالب نتیجة ل من 

  )1(.الجرائم فق

ا   .الرد: ثان

ه وهو  انت عل ض العیني أو إعادة الحالة إلى ما  التعو عرف  ض  هذا النوع من التعو

ان الشيء الذ أتلف أو أعدم  ة التي تقضي أنه إذا  ا وجوب الأصل في الشرعة الإسلام مثل

ما فبثمنه ان ق ن  مثله وإ ض  ض المضرور هو محو )2(التعو ، ولا شك أن أنجع طرقة لتعو

ا ما لحقه من ض ون محلها ماد الجرائم التي  تحدد مجال الرد  نا، و ان ذلك مم رر طالما 

ن  م ان الشيء موضوع الجرمة موجودا و الرد إلا إذا  ن القضاء  م مالا منقولا أو عقارا، فلا 

قضي بها )3(رده للمدعي المدني ضات فلا  الرد من تلقاء نفسها، أما التعو مة  م المح ، وتح

  )4(.لى طلب المدعي المدنيإلا بناء ع

م  ه الح ضاف إل في الرد لجبر ضرر الجرمة وفي هذه الحالة یجوز أن  وقد لا 

ض  ل المال الالالتعو اب، أو نقد ومثال ذلك حین لا یرد السارق  ست من الأس ذ سرق ل

ه وقت ا مة المال المستولي عل ض الفارق بین ق تعو في الرد لجبر الضرر  لاء حین لا  لاست

مة وقت الرد ین ق   )5(.و

اء في المواد  الرد الأش ام خاصة  من ق  378إلى  372والمشرع الجزائر قد وضع أح

ات اإ ج الجزا ، وأكدت وجوب الفصل في طل ذلك تنص المادة ئر اء و من  316ستیراد الأش

                                                             
، ص، ابوجبیر بثینة -1  .120لمرجع الساب

 .177، ص سعید، المرجع الساب مقدم -2

، ص عبد اله أوهاب -3  .153ة، المرجع الساب
، ص  -4  .121بوجبیر بثینة،  المصدر الساب
، ص  -5  .415علي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب
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مة بدون حضور المحلفین أن تأمر 03نفس القانون في الفقرة  اء  أنه یجوز للمح برد الأش

  )1(.المضبوطة تحت القضاء

ة :ثالثا ف القضائ   .المصار

افة المصارف الدعو التي تكبده ة –ها المدعى المدني ي  وتشمل الرسوم  -الضح

الح المدني  م بهذه المصارف في مواجهة المتهم أو المسؤول  ح وأجور الخبرة والمعاینة، و

ة عما  ض لضح   )2(.مة دعواهمن أجل إقا أنفقهنوع من التعو

نما هي  اشرة التي نتجت عن الجرمة، وإ حسب الأصل تعتبر من الأضرار الم وهي 

ة  ة رفع الدعو العامة عنها والدعو  المدن مناس ة الجرمة التي وقعت و مناس صرفت 

عة   )3(.التا

ة أن تثبت في حقه التهمة  المصارف القضائ م قاعدة إلزام المتهم  ح ه و الموجهة إل

ة أو إعفائه من العقاب ة الجزائ ذا نشأ الضرر عن )4(غض النظر عن إعفائه من لمسؤول ، وإ

ض ولو لم یوجد بینهم  التعو أو اختلف  اتفاقالجرمة وتعدد المتهمین فیها التزموا متضامین 

عا قد ساهموا في حدوث الضرر أما إذا تعدد الأشخاص الذین أصابهم ) 5(خطأهم مادام جم

ل  ض فإنه یجب على  ة قانونا للحصول على التعو ة المطلو الضرر وتوافرت الشرو القانون

ه المادة  اسمه الخاص مستقلا عن غیره وهذا ما نصت عل م دعو  ق وما  240واحد منهم أن 

                                                             
، ص  -1  .112قراني مفیدة، المصدر الساب
 .558سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  -2

، ص علي عبد الق -3  .425ادر القهوجي، المرجع الساب
، ص عبد الله أوهایب -4  .155ة، المرجع الساب
، ص  -5  .111قراني مفیدة، المصدر الساب
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مة أن تخصص لكل واحد ، فیجب على المح ض محدد  عدها من ق إ ج الجزائر منهم تعو

الاستقلال عن غیره اسمه و ه من ضرر  قدر ما أصا   )1(.ومعین 

ة–غیر أنه یلتزم المدعى المدني  الذ خسر دعواه المصارف حتى في الحالة  -الضح

مة المطروحة أمامها الدعو أن )2(346المشار إلیها في نص المادة  ، غیر أنه یجوز للمح

ة تقرر إعفاء هذا الشخص من جم ع المصارف أو جزء منها على الأقل إذا ثبت أنه حسن الن

ه النص في المادتین  ة وذلك لما ورد عل ان متعسفا في تحرك الدعو العموم ولم یثبت أنه 

قرر )3(من ق إ ج الجزائر  199-313 التساو ما لم  النفقات  وم علیهم  ، وفي حالة المح

  .القانون أو القاضي خلاف ذلك

ان قاصرا ه أو غیبته أو إذا  وم عل تم الإعفاء منها في حالة وفاة المح   .و

ض: الفرع الثاني   .تقدیر التعو

طلب  یتم تحدید ون  ه، و ه في طل ستقر عل ه المضرور وما  طل ما  ض  مقدار التعو

ه م  ن الح م ما  مثل الحد الأقصى  ا وهذا الطلب  مة أن)4(منه شخص  ، فلا یجوز للمح

ض أكبر حتى رغم جسامة الضرر   )5(.تقضي له بتعو

ه  ض الذ طالب  مة لها السلطة التقدیرة في تقدیر التعو أصل عام فإن المح و

من القانون المدني 131نص على ذلك في المادة  الجزائر و المشرع  )6(نيالمدعى المد

ض:" قوله الجزائر  ام  عن الضرر الذ لح المصاب طب قدر القاضي مد التعو الأح

قرر 182المادة م أن  سر له وقت الح سات فإن لم یت مد  مع مراعاة الظروف و الملا
                                                             

، ص  -1  .94، 93عبد العزز سعد، المرجع الساب
 .من ق إ ج الجزائر  369المادة  -2
، ص  -3  .230عبد العزز سعد، المرجع الساب
ة -4  .125ص  ،السابدر المص، بوجبیر بثی
، ص  -5  .161عوض محمد عوض، المرجع الساب
مان -6 ، ص  سل  .557عبد المنعم، المرجع الساب
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صفة  ض  النظر نهائالتعو طالب خلال مدة معینة  الح في أن  حتف المضرور  ة فله أن 

تبین لنا من نص المادة أن القاضي هو ، )1(من جدید في التقدیر ض و الذ یتولى تقدیر التعو

ن  رما یتلاءم مع الضرر الذ أصاب المضرو  ن مم ار إن لم  مة الخ من الجرمة، وللمح

الحالة التي هو علیها أن تقرر للمدعى المدني مبلغا  ض المدني  م في طلب التعو إصدار ح

المعارض قبل الطعن  م لا  ح لا للتنفیذ المعجل  ون قا ا  اط ا احت ة والاستئناف مع حف مال

اقي ال ة    )2(.ح المطال

قة لا توجد أنواع مختلفة لضرر ن أن ینشأ عن الفعل اللا في الحق م نما  الذ  مشروع وإ

ة والضرر الجثماني هو ، )3(یوجد فق الضرر الماد ة لضح ل ما ینقص من الذمة المال وهو 

صیب جسم الإنسان من الأضرار تعی الجسم عن  ة أما الضرر ل ما  أداء مهامه العاد

صیب المضرور في شعوره أو سمعته أو شرفه أو عرضه أو حرته أ  الأدبي فهو ضرر 

ض فلا یزد أو )4(الجانب المعنو للإنسان ون هناك تناسب بین الضرر والتعو جب أن  ، و

سرة في حالة الضرر الماد بینما في ح ه، فتكون مهمة القاضي هینة و الة الضرر ینقص عل

ةالأدبي فهي    )5(.شاقة وصع

 ة ض عن الأضرار الجسد ر التعو ة : تقر یترتب على الضرر الجسمي خسارة مال

ن أن تقرر أو  م ة التي  الإضافة إلى الخسارة الجسمان سبب تعطیله عن الكسب 

ض المال ضا عن نفقات العلاج تعو ض أ تطلب التعو ، وهذه الحالة تفترض وجود )6(و

ضرر جسماني ترتب عنه عجز مؤقت أو دائم یتم تحدیده من یوم حدوث الجرمة إلى 

                                                             
، ص  -1  193مقدم سعید، المرجع الساب
، ص  -2  .209عبد  العزز سعد، المرجع الساب

 .92، ص نفس المرجع -3
، ص عبد الله أوهایب -4  .151ة، المرجع الساب
، دار الفكر الجامعي، دون طبعة، الاسكندریة، التعویض بین الضرر المادي والأدبي والمروثمحمد أحمد عابدین،  -5

 .129ص 1997

، ص  -6  .97عبد العزز سعد، المرج الساب
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أمر  قدر على أساس تقرر الخبرة التي  ة القوة في مزاولة نشاطه  یوم استعادة الضح

  .ضيابها الق
 ة ض عن الأضرار الماد مة التعو العامة المقررة هذا التقدیر مرجعه القاعدة : تقدیر ق

ض  132و131في المادتین  قدر القانون التعو مقتضاه   ، من القانون المدني الجزائر

سب مع مراعاة الظروف  على أساس ما لح المصاب من خسارة وما فاته من 

غي أن  ض ین عنوان التعو الغ التي تعطي للشخص المتضرر  سات، حیث أن الم والملا

م لكل عناصره حسب تأخذ معنى إصلاح الضرر مع  182 نص المادة  التقدیر السل

ر وهو عنصر الخسارة والكسب الضائع   .السالفة الذ

 ة ض عن الأضرار المعنو مة التعو ر ق ن تقدیره، على : تقر م مثل هذا الضرر لا 

ا حیث لا تجد في نصوص القانون العام  ن تقدیره نقد م س شیئا ملموسا  أساس أهن ل

ض عن الضرر المعنو غیر أن الملح المقرر في القانون رقم  ة التعو ف حدد  ما 

نظ 1988جانفي  31المؤرخ في  88/31 ارات و ة التأمین عن الس ام والمتعل بإلزم

سبب الوفاة ض عن الضرر المعنو  ن التعو م ض عن الاضرار أنه لا    )1(.التعو

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .121، 119، ص السابققراني مفیدة، المصدر  -1
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ة: المطلب الثالث ضات الصح ة الدولة في التعو   .مسؤول

ض من قبل الجاني، غیر أن إعمال  ه قانونا ح اقتضاء التعو الأصل العام والمستقر عل

عض الحالات وهو أساس  یتعسرهذا الح قد  ا، إذا لقي  التزامفي  ض للضحا التعو الدولة 

قائه مجهولا،  ة أو  ة في أحواله الماد ض أو صعو ة جانب مماطل في دفع التعو الضح

ة في الحصول على المساعدات  تحق هذا الالتزام إذا فشل الضح ةو من جراء  الاجتماع

ذا  ة استحالحوادث المرور وإ ض الضح ة التامین تعو   .على شر

ض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور: الأول الفرع ة الدولة في التعو   .مسؤول

ة عنها،  ار من المسؤول لاد التامین الإج إن تزاید حوادث المرور وتفاقم أضرارها إلى م

ارزة في الواقع العملي وساحات القضاء انة  ستند نظام التامین )1(فاحتل الموضوع م ، و

ارات في الجزائر على  والتعدیل اللاح له المتمثل  1974جانفي  30الصادر في  الأمرالس

ام الواردة في قانون  19/07/1988المؤرخ في  31/88في القانون رقم  الإضافة إلى الأح

ام القانون المدني ذات الصلة 1995التامین لسنة  ة عن ح،)2(وأح وادث تأمین المسؤول

ل الذ تضمنه الأمر رقم  الش ات البرة  ارات أو المر ة التأمین  74/15الس المتعلقة بإلزام

ن الحصول  -تأمین على المال – م ارا حتى  وقد تدخل المشرع الجزائر فجعله تأمینا إج

ارات، وذلك حینما أورد  ة حقوق المتضررن من حوادث الس اف وأكید لحما على ضمان 

، مع 87-80من قانون رقم  18ونص المادة  15-74ي المادة الأولى من الأمر النص ف

ذلك  ، و ار ات التي تملكها الدولة معفاة من التأمین الإج ارات والمر الملاحظة أن الس

قا لنص المادة  ة تطب السك الحدید ات النقل  ور أعلاه 03المر   )3(.من الأمر المذ

                                                             
اراتمحمد حسین منصور،  -1 ة عن حوادث الس ندرة، المسؤول عة، الاس  . 08، ص 2003، دار الجامعة الجدیدة، دون ط
عة الخامسة، الجزائر، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائر جدید معراج،  -2 ة، الط ، 2007، دیوان المطبوعات الجامع

 . 125، 124ص 

ةعبد العزز سعد،  -3 ة أمام المحاكم الجزائ ، ص ، المرجع شرو ممارسة الدعو المدن  .152، 150الساب
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ة التامین في  ة تلتزم شر ة والجسمان ة الأضرار الماد ة، بتغط التأمین الإلزامي على المر

ذلك ضمن التأمین  التي یتسبب في حدوثها المؤمن له للغیر، والناتجة عن حوادث المرور، و

ان مصدر الضرر ماد  ه سواء  ة المؤمن له من الرجوع الغیر عل ه الإلزامي مسؤول في جان

التي تسببها  تالأضرار الناجمة عن الحرائ أو الانفجاراأو جسماني، إضافة إلى تامین 

ان السبب اء التي تنقلها مهما  ة والأش   ) 1(.المر

ام  ا حوادث  اتخاذلجأ المشرع الجزائر إلى الق ة حقوق ضحا الضمانات اللازمة  لحما

ضات عادلة للمتضررن،  ضات من أجل ضمان تعو التعو ارات، فأنشأ الصندوق الخاص  الس

ون  إنشائه لهذا الصندوق الذ یتكون رأس ماله في الغالب من أموال الخزنة العامة للدولة  و

ض الأض ا لتعو اط ارات أو قد جعل من هذه الدولة ضمانا احت رار  الناتجة عن حوادث الس

ه إلا في الحالات التي یتعذر  صفة عامة، وهو ضمن لا یجوز اللجوء إل ات والحافلات  المر

  )2(.فیها العثور على المسؤول عن الخطأ

  :وهذه الحالات هي

  .إذا سق ح المسؤول عن الضرر في الضمان وقت الحادث -

قي الشخص مجهولا -  .إذا 

بتهإذا انقضى  -  .عقد التأمین على مر

ة التامین من قبل الشخص المسؤول عن الحادث غیر  - تتب لد شر ان الضمان م إذا 

ا ضات لفائدة الضحا  .اف لأداء التعو

حالة الخطأ ووقع حادث المرور في نفس الوقت أو تعدد الحوادث والتي تنتج عنها  -

ة أ في حالة الاختلا في الحوادث، ملاز   .متها أو تعددهاأضرار جسمان

لي أو جزئي - عد المسؤول عن الأضرار یوجد في حالة عسر  ما   .إذا ظهر ف

                                                             
، ص -1  .128جدید معراج، المرجع الساب
 .161عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -2
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ضات التي یدفعها الصندوق الخاص الاستفادةهذا وقصد  صدد ت، )1(من التعو كون 

رت أنه یجب على المصاب أو ذو حقوقه  80/37من المرسوم 15مناقشة المادة  والتي ذ

ض لهذا الأخیر المتوفرة فیهم شرو  التعو ا  قدموا طل ض من الصندوق أو  التعو ة  المطال

ة   .أ دعو قضائ

تعین على الصندوق أن یبد ض للمصاب أو ذو حقوقه خلال  و ه في طلب التعو رأ

الصندوق عن الدفع أو رفض هذا إمتنع  الطلب، فإذا استلاممهلة شهرن ابتداء من تارخ 

ضللمضرور رفع  الطلب یجوز التعو ة  ة للمطال لي لقبول  دعو قضائ قید ش عتبر الطلب  ف

ة،وتخلفه یالمطا ة القضائ لا لعدم ل فاءنشأ عن عدم قبول الدعو ش ه  است القید المنصوص عل

  )2(80/37من المرسوم 15المادة 

ا الإرهاب : الفرع الثاني ض ضحا ة الدولة في تعو   مسؤول

اسي لقد عاشت الجزائر في السنوات  ة من العنف الس ة وتجرة قاس ة فترة عصی الماض

تخذت مجموعة من ها مع هذه الأوضاع والظروف التي اأو الإرهاب، والدولة في تحامل

انت تر فیها سبیل الأمثل للخروج من النف المظالم  ه  أدخلتالتي الإجراءات والتدابیر،  ف

ة هي تدابیر الرحمة انت أولى التدابیر القانون إضافة إلى الأمر ، )3(دام مشروع الوئام المدني و

اسة المصالحة  ذلك، )4(والمصالحةالمتضمن تنفیذ میثاق السلم  01-06رقم  ارهاأن لس  اعت

                                                             
ة الناتجة عن حوادث المروریوسف دلاندة،  -1 ة والماد ض عن الأضرار الجسمان عة، نظام التعو ، دار هومة، دون ط

 .15، ص 2005الجزائر، 

ان،  -2 ض الأضرارزرق سف ة الناشئة عن حوادث المرور في الجزائر نظام تعو رة لنیل إجازة المعهد الوطني الجسمان ، مذ
ا للقضاء الجزائر،   .2004للقضاء، المدرسة العل

اشي،  -3 اسة والقانون وقاف الع افحة الإرهاب بین الس عة، الجزائر، م ة، دون ط  .86، ص 2006، دار الخلدون

فر  27المواف لـ  1427محرم  28المؤرخ في  01- 06رقم  الأمر -4 ، المتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة 2006في ف
ة، ص   .03الوطن
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نقاذ أهداف  ة مسعى وطني وإ ةأمن ة واجتماع ، منها التضامن الوطني عن طر تكفل واقتصاد

ة والإرهاب  ا المأساة الوطن ضحا   )1(.والمفقودینالدولة 

موجب المرسوم التنفیذ رقم ف فر المؤرخ في  48-99أحدث  صندوق  ،)2(1999ف

ذلك  ض، و المعاشات ورأس مال التعو غرض التكفل  ا الإرهاب  ض ضحا خاص بتعو

ة على أعمال الإرهاب وف الشرو  ة المترت ة والماد ا الإرهاب الأضرار الجسد ض ضحا تعو

  .145/4إلى  145/1المواد المنصوص علیها في 

قوم بها ضمن  ة التي  ات المال قوم بتنفیذ العمل ا الإرهاب  ض لضحا صندوق التعو

ات الحساب التخصصي الخاص رقم  شمل  الممنوح في 302-075حسا ة و ات الخرف تا

ة الدولة عند : الإیرادات التي تكون من :على مایلي مساهمة الصندوق الوطني للتضامن میزان

ة ، مورد أخر الاقتضاء ة والماد ض الأضرار الجسد بنص خاص، والنفقات التي تتكفل بتعو

عیون  ة التي یتعرض لها الأشخاص الطب   )3(.من جراء الأعمال الإرهاب

ة والواقعة علیهم أضرار  الاستفادةأما مجال  عیون الضح ض الأشخاص الطب من تعو

ة  ة أو ماد ا الإرهاب وذو حقوقهم المتمثلین جسد وهم الموظفون والأعوان العمومیین ضحا

الغون من العمر أقل من  المتوفىفي الزوجات وأبناء  انوا  21سنة أو  19ال سنة الأكثر إذا 

ن عون تكو فولین، وقد حدد المرسوم الساب یزاولون دراستهم أو یتا ذلك الأطفال الم ا، و ا مهن

ة في نص المادة  ا الإرهاب المتوفون من جراء أعمال إرهاب ر استفادة ذو حقوق ضحا  7الذ

ا   )4(.منه لصالح ذو حقوق المجني علیهم الضحا

  
                                                             

ة،  -1 العال عادها أحمد  ة وأ ةالمصالحة الوطن ر البرلماني، العدد الإستراتیج سمبر، 18، مجلة الف  .12، ص 2007، د

فر  13المواف لـ  1419شوال  27مؤرخ في ال 48-99المرسوم التنفیذ رقم  -2 إحداث دور : الذ یتضمن 1999ف
ال الیتامى مها وعملها استق ا الإرهاب وتنظ  .ضحا

، ص  -3  .148، 147بوجبیر بثینة، المصدر الساب

، ص  -4  .135، 134قراني مفیدة، المصدر الساب
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ة: أولا ض الأضرار الماد   تعو

ة إثر عمل إرهابي أو ستفید ا الذین تعرضت أملاكهم إلى أضرار ماد حادث وقع  الضحا

ا الإرهاب، إضافة إلى  ض ضحا ه صندوق تعو ضا بتكفل  افحة الإرهاب تعو في إطار م

ن العائلي في هذا الإطا ض عن الأضرار التي تلح الس   )1(.رالتعو

ا ة: ثان ض الأضرار الجسد   تعو

ة ا الإرهاب إن الأضرار الجسد ض من الدولة، وذلك  التي تلح ضحا تكون محل تعو

افحة  نظرا لضرر الجسم الذ أصاب الأشخاص الذین تعرضوا إلى العمل الإرهابي أو أثناء م

ض عن الإرها ون التعو ضهم عن هذه الأضرار، و ستوجب على الدولة تعو ب، ولذالك 

ستعمله اس الذ  في مجال حوادث  الاجتماعيالضمان  طر دفع معاش شهر وف المق

  .العمل 

ا الموظفون والأعوان العمومیین الهیئة  ضات المستحقة للضحا التعو تكفل  في حالة و

عوض من قبل الصندوق الوطني للتأمینات  دخول المستشفى أو التوقف عن العمل، على أن 

ة م الاجتماع   .المعمول بهما وفقا لتشرع والتنظ

ا  ا أما الضحا ا بدون عمل والضحا عین للقطاع الخاص أو الاقتصاد أو الضحا التا

ا الإرهاب ستفیدون من معاش شهر یتكفل بدفعه الصندوق ضحا   .القصر، 

ة ولا ننسى دور ا الشخص ع الإدار وتتمتع  ة ذات الطا مؤسسة عموم ال الیتامى  ستق

ة الوزر ا ة والاستقلال المالي توضع تحت وصا ةالمعنو ة الاجتماع الحما لف    )2(.لم

  
                                                             

 .وما یلیها 144، ص بوجبیر بثینة، المصدر الساب -1

ح،  -2 ة السا وساح افحة الإرهابالطاهر دلول و ة في م ة الجزائر اس ة والس ة الجنائ ، الملتقى الدولي حول دور التجر
ميالجزائر  سة، الإقل ة، جامعة ت اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .وما یلیها 10، ص 2014أفرل  29، 28، 
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  : خلاصة الفصل الثاني

ة  المت اهتماماقد اهتم إن المشرع الجزائر نجده من خلال النصوص القانون م هالغا 

ة  ة، ولكنه لم یهمل حقوق الضح مجموعة من الضمانات القانون بتفحصنا لنصوص وأحاطه 

ة،  فل بها المشرع الجزائر الضح ة التي  ة نجد أن من أهم الضمانات القانون ة الجزائ التشرع

عود إلى  ض رغم أن الاختصاص الأصل  هي حقه في اللجوء إلى القضاء الجنائي لطلب التعو

  .القضاء المدني

حث  عامل ل ه ومحاولة  نانالاطمئإلى جانب إعطائه دورا في إجراءات المحاكمة  ف

اد المحاكمة العادلة یخسلتر    .م

ض  اتجهإضافة إلى ذلك  ارهالمشرع لیوسع دائرة مجال التعو من أهم الجوانب  اعت

حت  سبب الاعتداء عمدا أو خطأ، فأص ة ضمان  مثا عتبر  ذلك  ة، و ة لحقوق الضح الأساس

ا عن الأضرار التي تصیبهم جراء جرمة، رغم أنه لا یوجد  لةو الدولة مسؤ  ض الضحا عن تعو

ا  ض ضحا ضمن ذلك نصوص متناثرة تتناول فئات خاصة فق لا تخرج عن تعو نص عام 

ة ا من جراء الأعمال الإرهاب   .حوادث المرور أو الضحا



  

  

  

  

  

  ةـخاتم
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ع  ة في جم ة هو أهم طرف في الدعو الجزائ لقد ارتأینا في إطار هذه الدراسة أن الضح

ة  ان هذا في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة، ومسألة ذات أهم مراحلها، سواء 

اع الغة  سعى لإش ع الإجراءات المتخذة من قبل سلطات القضاء، ذلك انه الطرف الذ  في م

ه ال الضرر اللاحقة  افة أش فالة حقوقه من    .و

ة التي خص بها المشرع  حثنا هذا إلى إجمال أهم الضمانات الأساس وتطرقنا في موضوع 

ة، حیث نجد الكث ة في إطار المنظومة التشرع ة التي الجزائر الضح یر من النصوص القانون

ن إجمال الهدف من هذه الحقوق  م ان  ن  حقوقه التي نال الجاني منها، وإ ة  ن من المطال تم

ا نتیجة للإیذاء  ا أو معنو ا وماد ض مقابل الأضرار والخسارة المتكبدة جسمان هو ح التعو

ه   .الذ لح 

ن إجمالها  م ة  مجموعة من النتائج التوجیه ع أن نلم  قة ستط ومن خلال دراستنا السا

  : في ما یلي

   ة الإقرار الذ خوله المشرع ة الجزائ قة ومن خلال النصوص التشرع تقتضي بنا الحق

إستثناء على احتكار  ة  ینه من تحرك الدعو العموم ا الجرمة سواء من حیث تم لضحا

ا ، إضافة إلى الن ا أمام قاضي التحقی و والإدعاء مدن ة العامة لهذا الح عن طر الش

ة في  جمع الدلیل والمشار ذلك خصه المشرع بجملة من الضمانات أثناء التحقی والمحاكمة، 

ات التي من شأنها تعزز أو نفي واقعة ما، فضلا عن طرق الطعن  م الطل ات وتقد نظام الإث

مة ولهذا المخولة قانو  ة أمام المح نا، فهذه الإجراءات سطرت من أجل خدمة دعواه المدن

فالة ح الدفاع والمساواة بین  ات و الغرض على القضاء فتح سعة الصدر في تلقي الطل

طرح السؤال ون له  لماذا لم یخص المشرع: الخصوم، وهنا  أ ح أو ضمان  ة  أثر الضح

ة رغم أنه ا عة؟على الدعو العموم  لطرف الأقرب للجرم محل المتا

   ضا ، ولكنها تعد خرقا أ ة فق را على الضح ست ح ه أن الجرمة ل ما هو متعارف عل

على الأمن الاجتماعي العام، ولهذا الغرض یتولد لنا حقان هما، الح العام والح الخاص، 
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م المجتمع على ح الفرد، ة لالإجرائي والموضوعي أنه متحیز لغ ولكن من الملاح أن التنظ

غي على المشرع  ان ین ة هو صاحب الح الشخصي المهدور، ولهذا  الرغم من أن الضح و

ان ح الفرد أهم، ذلك أن  ن  ة محاولة الموازنة بین الحقین وإ من خلال المنظومة التشرع

اقي الخصوم  .أضعف أطراف الدعو مقارنة ب

   فله المشرع لل ض الذ  عتبر من أهم الجوانب، ما هو إلا إن ح التعو ة الذ  ضح

مجموعة من الضوا سواء من حیث  ة، فقیده القانون  اع حقوق الضح وسیلة تضمن إش

فائه من الجاني، في حین أن  ة است ف م أو من حیث تقدیره، إضافة إلى طرق تنفیذه و الح

اتها من الجسام ة تحمل في ط ن هناك انتهاكات وأضرار تلح الضح م ة والخسائر ما لا 

الات ض، وهنا نقع في جملة من الإش التعو ة فرصة : جبره  ح للضح لماذا المشرع لم یت

ة في الطعن في  ن الضح م التدخل في الوصف القانوني للفعل الإجرامي؟ ولماذا المشرع لم 

م إضافة إلى الش المدني؟   الش الجنائي من الح

رجع السبب من هذه التساؤلا دة ومشروعة في ان ینال و ة الجرمة له مصلحة مؤ ت أن ضح

ستحقه من عقاب  المتهم ما 

  ض في نطاق جرائم محددة حصرا فلت ح التعو هو ... ذلك من الضمانات المقررة التي 

ة، وخروجا عن هذه  ا جرائم إرهاب ا حوادث المرور وضحا ض ضحا ة الدولة في تعو مسؤول

طرح التساؤل ا طرحه : لتاليالقاعدة  اقي الجرائم؟ لأن ما  ة في  ما موقف الدولة إزاء الضح

ض من قبل  ا في الحصول على التعو ان عجز الضحا ثیر من الأح الواقع العملي في 

ة ومراعاة ظروفه وأحواله،  ان لزاما على الدولة الالتفات إلى الضح ناءا على ذلك  الجاني، و

ف س نظام  ا للتخفیف من مأساتهمأن تتولى بنفسها تأس ض للضحا  .ل دفع التعو

   ة عن طر إعلامهم بدورهم بنطاق الإجراء ا في الإجراءات الجنائ ة الضحا فالة مشار

ة  ة أساس أهم أمر یتسم  ة  ینه من دور بناء في الخصومة الجنائ ، لتم وسیره ونتیجة التحقی

اجاتهم  لاتهم واحت أن مش ا  ة من السلطات  ضتحلإرضاء شعور الضحا المراعاة الواج
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عون بها الحصول  ستط الطرق التي  ا الجرمة  المختصة، إضافة إلى ذلك یجب إعلام ضحا

ض والمساعدة وأنواع العون الأخر   .على التعو

   ة في إطار إقامة ة في معاملة الضح ة الجزائرة إعطاء الأولو یجب على المنظومة التشرع

بداء الاحتر  الإضافة إلى تعزز العدل، وإ ا،  اجات ومصالح الضحا ام والفهم لاهتمامات واحت

ة للحصول على الإنصاف من خلال  ین الضح غي لتم ما ین ة والإدارة  ات القضائ الآل

ة  ط ة العادلة، التي تتحق من مختلف السلطات إنفاذ القانون بدءا من الض الإجراءات الرسم

ارها أول  اعت ة، ذلك  ون له اثر حاسما القضائ ة بنظام العدالة والقضاء والذ  اتصال للضح

ة تجاه العدالة  .على موقف الضح

   ان العدالة أخر  طرقة أو  ت حقوقهم  فالة شعور الأشخاص الذین انته الاهتمام 

ا الجرمة ا الآمال لد ضحا ا لإح  .ستتحق تجن

   فل حقوق وضمانات أكثر في ختام هذه الدراسة نتوصل إلى انه یجب على المشرع أن 

ة في  ن التوصل على عدالة جنائ م ة لأنه لا  ة من خلال المنظومة التشرع ح بها الضح

ة لات الغیر قانون ا التعد ة لضحا المصالح والحقوق الأساس  .حالة عدم الإعتراف 
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حث الثالث ة في مرحلة : الم   32  التحقیضمانات الضح
ة في حضور إجراءات التحقی : المطلب الأول   33  ح الضح

  33  سماع المدعى المدني: الفرع الاول
محامي: الفرع الثاني   34  -ح الدفاع -ح الإستعانة 

ات : المطلب الثاني م الطل غ الأوامر وتقد   36  ح في تبل
غ الأوامر :الفرع الاول   36  حقه في تبل

ات : نيالفرع الثا م الطل   37  حقه في تقد
  40  الطعن في أوامر قاضي التحقی: المطلب الثالث
ة : الفصل الثاني ة أثناء مرحلة المحاكمة الجزائ   46  حقوق الضح
حث الأول ة: الم ع الت ة  ة الدعو المدن   47  ماه

ة: الأول المطلب ع الت ة    51  مفهوم الدعو المدن
ة: المطلب الثاني   51  خصوم الدعو المدن

  51  المدعي المدني :الفرع الأول
ه: الفرع الثاني   53  المدعي عل

ة: المطلب الثالث الدعو المدن   55  إختصاص القضاء الجنائي 
الدعو شرو إختصاص القضاء الجنائي : الفرع الأول

ة   المدن
55  

ة أمام القضاء : الفرع الثاني اشرة الدعو المدن   56إجراءات م



  الجنائي
حث الثاني ة المتعلقة بإجراءات المحاكمة: الم   61  حقوق الضح
ار بین القضاء الجنائي أو القضاء : المطلب الأول ح الخ

  المدني
61  

ار : الفرع الأول   62  مجال الإخت
  63  حالة اللجوء الى القضاء الجنائي: الفرع الثاني
  65  الى القضاء المدني حالة اللجوء: الفرع الثالث
ع ة: الفرع الرا ة على المدن   65  أثر الدعو العموم

ار الطر الجنائي: الفرع الخامس   66  سقو الح في إخت
ة: المطلب الثاني   68  الضمانات القانون

ة المرافعات : الفرع الأول   68  شفو
  68  الحضور: الفرع الثاني
ا في رد القضاة : الفرع الثالث   70  ح الضحا
ع ات:الفرع الرا الإث ا الجرمة المتعلقة    71  حقوق ضحا

  72  المواجهة: الفرع الخامس
م الصادرفي : المطلب الثالث الدعو ح الطعن في الح
ة ع الت ة   المدن

74  

  75  المعارضة: الفرع الأول
  76  الإستئناف: الفرع الثاني
  77  النقض: الفرع الثالث
ع ا الجرمة من ح الطعن في الش : الفرع الرا حرمان ضحا

م   الجنائي من الح
78  

حث الثالث ة: الم ع الت ة  موضوع لدعو المدن ض    79  التعو
  80  مفهوم التعوض: المطلب الأول



  
 

ض وتقدیر : المطلب الثاني   81  طرق التعو
  81  طرق التعوض: الفرع الأول
  85  تقدیر التعوض: الفرع الثاني

ة : المطلب الثالث ض الضح ة الدولة في تعو   88  مسؤل
ض عن الأضرار: الفرع الأَول ة الدولة في تعو الناجمة  مسؤل

  88  عن حوادث المرور
ض :الفرع الثاني ة  الدولة في تعو ا الإرهابضمسؤول   90  حا

  95  الخاتمة
    الملاح

    المصادر والمراجع



 الملخص

ة تتضمن هذه الدراسة م ة  الأكاد فل بها المشرع الجزائر حقوق الضح ة التي  الضمانات القانون

ة  ع مراحل الخصومة الجنائ .في جم  

ة  انصبت و ة لحما اف ة الجزائرة  ة الإجرائ انت النصوص الجنائ ما إذا  حث ف الدراسة على ال

ة ،ال حقه و جبر  مرحلة ما أثناءضح ة  ینه من المطال قبل المحاكمة أو خلال المحاكمة ،و تم

ه، ض،وهل وف المشرع  الضرر الذ لح  ن إجمال هذه الحقوق في التعو م برغم من أنه 

عید أم لا .الجزائر في ذلك إلى حد   

حث مجموعة من  ات التي تهدف  الاقتراحاتما تضمن ال ع دائرة  إلىو التوص  امالاهتمتوس

فالة حقوق من خلال الن ة و  الضح ةأكثر  ة الجزائ في مختلف مراحل  صوص التشرع

ة  .الخصومة الجنائ  
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